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 فهرس العدد الأول :
 (4)ص  ...........................................................عدد الأول .....................مُقدمة ال

 شباب المحُامين } إداريات وبدائيات {الباب الأول : 
 (5ص ) ....,,,,........ أ / مينا جوزيف (                                   العامود الأول ) جنائى : تحقيق النيابة  -أ             
 (5ص ) ................. أ / مينا جوزيف (                                  العامود الثانى ) مدنى : المحاكم المدنية - ب            
 (5ص ) ................. أ / أحمد البيطار (                                  العامود الأول ) أسرة : دعوى الخلُع  - ج            

 قارن {المُ قانون مقالات فى ال}  الباب الثانى :
 (6ص ) ................... (يره/ محمد أحمد الش د –قال الأول ) الدفاع الشرعى فى التشريع المصرى والبحرينىالم -أ 

 (9ص ) ........................................(أ / مجدى محمد عباس –) الطفل فى الفقه المقُارن  لثانىالمقال ا – ب           
 الباب الثالث :} مقالات قانونية مُتخصصة {

 ( 11) ص ......أ / محمد سعيد  ( .... –       المقال الأول ) الوساطة كبديل لحل المنُازعات عن طريق القضاء     -أ 
 (13) ص .( أ / محمد أحمد عبد التواب  –                            لمسكن البديل                المقال الثانى ) ا –ب 
   (14) ص   أ / وحيد الكيلانى( ......... –                   المقال الثالث ) المحُامى ودوره فى الحبس الإحتياطى  –ج 
 ( 16) ص . ....أ / مينا جوزيف اسحق(  –                               ) جُنحة القتل الخطأ           قال الرابعالم – د
  (19 ) ص     أ / محمد الشرقاوى ( ...... -              سلطة رئيس الجمهورية فى اصدار العفو)  المقال الخامس – ه

 (22 )ص....الحضري هر با. د  -         قواعد وشروط تراخيص عمل الاجانب) السادس  المقال -و
 (  23)ص ..............( ضير خُ سلام إ .د -قواعد وشروط تراخيص عمل الاجانب                ) ابعالمقال الس -ز

  ( 26)  ص...............( احمد عزت   . أ -                                  ( الشروع في القانون ) ثامن المقال ال -ط
                              (28 )ص ........... ( ايمن عبد العظيم .. أ -                                   وارشارادت توصيات ) تاسعالالمقال  -ى

 لباب الرابع : } المحامون وتنمية مهاراتهم {ا
    (30ص ) .....أ / محمد صلاح ( ...... -                                                     الــلُـــغــــــةالمقال الأول )  –أ 

 (31ص )أشرف محفوظ ( ........... /د -                                               فن المرافعة المقال الثانى )  –ب 
 الباب الخامس : } أراء حُرة {

 (34ص )أ / يسرى حسان ( ......... -                           مستقبل أفضل للمهنية التي نمثلهاالمقال الأول )  –أ 
 (36ص ) المعاطى ( ......أ / احمد أبو  -                                        الغلُوة أصل الحكايةالمقال الثانى )  –ب 
 (37ص )الحليم ( ...... ى عبدأ / مجد -                              غياب مجتمع أم غياب قانونالمقال الثالث )  –ج 
  ( 83ص ) .د أمين ( ...........أ / أحم -                                   وته  المقالة الأولى : شكر  المقال الرابع )  –د 
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 (40) ص....د أبو علم ( ......أ / أحم -                           شمولية المحاماة وموسوعية الثقافةالمقال الخامس )  –ه 
 (41ص )     ......... أ / بدر عمران ( -                         علانية الجلسات و الحلم الأخيرالمقال السادس )  –و 
 الخاتمة      

 ( 44)ص ...................... ملحق العدد : } أحكام نقض حديثة عن القصد الخاص فى جريمة القتل  {
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 دد الأولــعـة الــــدِمــق  مُـ
 

 

حامين جريدة أ و مجلة أ و دورية علمية ثابتة ، تهتم  ب ما يهتمون به  نىراود  لٌم ي  كان ح   - نذ فترة طويلة ، أ ن يكون للم  م 

حاماة .  ، وتكون زادً لكُ  عاشقٍ للقانون وللم 
 

ارب - حباطات كثيرة وأ راءٌ هدامة وواقع يُ  لمى كان ي راودنى كلما حاولت وأ ده  ،  واجهت  ا  كل جديد ، ولكن ح 

بة فقد يفلح . ارب كى يكون له  مكان فى هذه الحياة ، وحينها قررت أ ن يكون له حق التجر   كان كجنين يُ 
 

لٌك لى ولست   - هذه الدورية ال لكترونية المجانية لن تنجح بحلمى وأ منياتى ومجهودى الم نفرد ، وهى ليست م 

 فضلٍ فيها ، بل ا نها س تكون بكم ولكم ومنكم . صاحب
 

ش بعة  -ذات يوم  -هدفنا أ ن تكون تلك الدورية  - حامين و للقانونيين ، أ تفقنا أ ن تكون تلك الدورية م  مرجع للم 

 .نقاشات نقابية راقية ، .... الخ ( س نكون صوتٌ لكم  –لنهم كل  قانونى وتهتم بكُ ما يهمه  ) ثقافة علمية قانونية 
 

خلاق والرقى على أ شك ر أ ساتذتى الذين قبلوا الكتابة بهذه الدورية ، وجميعهم على قدرٍ كبير من العلم وال   -

ختلاف مشاربهم  شاركة بهذا العدد ولكنهم وعدوا  الذين ش يوخنا وأ ساتذتنا ، وأ يضاً أ شك را  لم يسعفهم الوقت للم 

 بالم شاركة فى ال عداد القادمة .

  

 .ورية القانونية ، وأ تمنى أ ن تحظى برضائكممن ساعدنى ل خراج العدد ال ول من هذه الدكما أ شكر كل  -
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 شباب المُحامين ) إداريات وبدائيات  (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
    

 مدنى
 

 : المحاكم المدنيه

 
المرافعات  لقانون إجرائيا   تخضع  -

 . لتجاريهالمدنيه وا
  

 ةزئيوتنقسم الى محاكم ج   -

ختصاص وينعقد الأ ، بتدائيهإو

تنازع تبعا لقيمة الحق الم   لأي هما

 42 ةللماد عليه ، وذلك طبقا  

ختصاص وينعقد الأ رافعات ،م  

لدعاوى التى فى ا ةزئيللمحاكم الج  

 ة الحق الم طالب بهلا تتجاوز قيم

كمها ويكون ح  ، ن الف جنيه وربعأ

ستئنافه فى إلا يجوز  ئيا  نتهاإ

الحقوق التى لا تتجاوز خمسة الاف 

ربعين أ، وما زاد قيمته عن  ا  جنيه

ختصاص إ كون منالف جنيه ي

 . ةبتدائيلمحاكم الإا
 

* وحين يكون الحق غير محدد 

ختصاص فيه يكون الأ ةيمالق

 . ةبتدائيللمحاكم الإ
 

مثل دعوى  ة* الدعاوى التحفظي

بها المحاكم تختص ، صحة التوقيع 

، الحق  زئيه مهما بلغت قيمة الج  

وى لا تتطرق اهذه الدع كونوذلك 

نما تختص فقط إو، الحق  لموضوع

 حق ما . حفظالب
 

نستخدم  ة** فى الدعاوى المدني

عن الدعاوى  ةلفصطلحات مختم  

 : ةالجنائي

 مدعى هورافع الدعوى 

مدعى ال والمرفوع ضده الدعوى ه

 عليه

********* 

 جنائى
 : تحقيق النيابة

 

،  ةوكيل نيابيتم التحقيق بمعرفة  -

تهم او فيه مع الم   ويكون حضورك

بحسب الأحوال ، ويتم جنى عليه الم  

 فى المحضر اى منهمأقوال أ سماع

 محل التحقيق .
 

 التحقيق م جرى ةوكيل النيابعلى  -

،  مامهأالحاضر  ةناظرمب   أن يقوم

أى وصف الماثل الماثل  ةناظرم  و

وطوله  شكله) محضر التحقيق ى ف

، وإن وجد  ( ونوع ملابسه ولونها

أى  فعليه واجب إثباتها ،ح وجر به

أن م جرى التحقيق عليه الزام 

 بوصف الحاضر أمامه تفصيلا  .
 

 سؤال الحاضرب يبداء التحقيقو -

، ويكون دورك فى قواله أعن سنه و

التحقيق أثناء توجيه الأسئلة هو 

تابعة والترك يز فى الأسئلة الم 

 الموجهة للماثل أمام النيابة .
 

وعند نهاية التحقيق يقوم الم حقق  -

بسؤالك بصفتك حاضر مع الماثل 

أمامه عن طلباتك ، وهنا يكون 

عليك إثبات كل ما تريده من طلبات 

أو ملاحظاتك على سير التحقيق إن 

 وجدت .
******* 

 تذكر أنه : -

 تنفرد بموكلك قبل أنمن حقك  - 1

، وإن أعترض أى من  هالتحقيق مع

تهم  كلفة بحراسة الم  القوات الم 

فعليك التوجه لمكتب رئيس النيابة 

وإطلاعه على ما حدث ، فهذا حق 

حامى وللمتهم .  كفله القانون للم 

من حقك الإطلاع على المحضر  - 2

 قبل بدء التحقيق .

من حقك تقديم طلب لتصوير  – 3

لة من القضيه عند إنتهاء ك ل مرح

 مراحل التحقيق .

 أسُرة
 : دعوى الخلع

 أ / أحمد البيطار

لابد من اللجوء إلى التسويه -1

  كأى دعوى أحوال شخصيه

  مدة التسويه اسبوعين-2

يمكن رفع الدعوى قبل  -3

  الاسبوعين

 من أهم الخطوات أثناء تداول-4

القضية و يفضل قبل أول جلسة 

هى عرض مقدم الصداق المثبت 

  فى وثيقة الزواج

اجب تحضيرها مستنداتك الو -5

 التوكيل هى جلسة أول

 صحيفة دعواك المعلنة

حافظة إنذار عرض مقدم 

 الصداق

يقضى عادة بأول جلسة  -6

بالتأجيل لإعادة الإعلان و 

عرض الصلح و رأى الخبيرين 

  عىالنفسى و الاجتما

الجلسة التالية تكون على -7

 فرضين

الفرض الأول قيامك بإحضار  -

حكما من أهل الزوجة للقسم 

على بذل مساعى الصلح و تقديم 

تقرير عما وصل إليه فى الجلسة 

  التالية

الفرض الثانى تحجز القضية  -

للحكم و يصدر القاضى حكما 

تمهيديا بندب شيخين تابعين 

عى للأزهر الشريف لتقديم مسا

الصلح بين الزوجين و ليحدد 

أمانه و جلستين إحدى الجلسات 

فى حالة عدم السداد و أخرى فى 

 حالة السداد و إيداع التقرير

و تسدد  تأخذ جوابا إلى الأزهر -

للأمانة و تعود بالإيصال إلى 

   ) السكرتير
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  قانون مُقارن 
 الدفاع الشرعي 

  في ضوءالتشريع الجنائي المصري و البحريني

 :طبيعة الدفاع الشرعي

را  ما يضطر الشخص لإرتكاب سلوك مجرم قانونا  لوجود حالة واقعية تستدعي إرتكاب ذلك السلوك، فإذا ما توافرت كثي -

هذه الحالة بطلت المسئولية الجنائية التي تبيح معاقبة الجاني، والدفاع الشرعي هو سبب من ضمن أسباب الإباحة الأربعة 

داء الواجب والضرورة بالإضافة إلى الحالات التي يتوافر فيها الرضاء إلى جانب الأسباب الآخرى وهي مارسة الحق، وأ

 بالسلطة الإستعانة لتعذر اللازمة بالقوة الحال الإعتداء صد بنفسه الشخص تولي)القانوني للمجني عليه، ويعرف بانه 

 :هي أركان ثلاث توافرت ما إذا تقوم الشرعي الدفاع فحالة( عليه المعتدى الحق لحماية

  المال أو النفس على واقعة جريمة من حال لخطر المدافع مواجهة: أولا      

  الخطر دفع و الإعتداء لرد أخرى وسيلة المدافع أمام يكون ألا: ا  ثاني   

 حمايتها وطلب الشرطة إلى للإلتجاء الكافي الوقت للمدافع يتوافر أن: ا  ثالث   
 

مارسة لحق محمي قانونا  تم تنظيمه بموجب نصوص قانونية، بإعتباره م   وما يعنينا في هذا المقام هو الدفاع الشرعي -

وهو حق مطلق يسمح بإستعماله لكل من أصابه تهديد في نفسه أو عرضه أو ماله بشرط ان يكون هدفه منع الإعتداء 

 ق بأن "حق20لسنة326في الطعن رقم  27/3/1950وليس معاقبة المعتدي، وقد قضت محكمة النقض في جلسة 

 فيه". الاستمرار من أو الاعتداء فعل إيقاع من المعتدى لمنع شرع إنما و للانتقام يشرع لم الشرعى الدفاع
 

( 245وقد نص كل من التشريعين المصري والبحريني على جواز إستخدام حق الدفاع الشرعي، حيث نصت المواد من ) -

 قانون من( 18)طاق الدفاع الشرعي، كما نصت المادة ( من قانون العقوبات المصري على حالات و صور و ن251إلى )

 (المناسبة وبالوسيلة لرده يلزم بما الخطر يدفع أن شرعي دفاع حالة في وجد لمن يجوز)أنه  البحريني على العقوبات
 

 عنصر الخطر الموجب لحالة الدفاع الشرعي:** 

ي إذا توافر شروط خاصة في الخطر و في فعل الإعتداء وحسب الأركان سالفة البيان فيمكن القول بقيام حق الدفاع الشرع

فكل خطر ، وفي فعل الدفاع، فالخطر الذي يبيح إستعمال حق الدفاع الشرعي هو "خطر الإعتداء الناتج عن جريمة" 

، فيجوز الدفاع الشرعي ضد الخطر الذي يصدر من شخص  يجيز قيام حالة الدفاع بغض النظر عن أهلية من تسبب فيه

 ي يرتكبه يشكل جريمة معاقب عليها .ن أو حتى طفل صغير، ما دام الفعل الذمجنو
 

 / محمد أحمد الشاهر  د
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كما يجب أن يكون الخطر حالا  وألا يكون مجرد خطر مستقبلي يمكن طلب مساعدة الشرطة لدفعه، لأن إستخدام حق  -

ق 20لسنة1111قم في الطعن ر 28/11/1950الدفاع في هذه الحالة يكون غير مبرر، وقد قضت محكمة النقض بجلسة 

 بالغة جراح أو الموت يصيبه أن من تخوفه" تجعل حالة فى كان المتهم أن هى الحكم فى الثابتة الواقعة كانت بأنه "متى

 فأطلق ، اعتدائهم فى مهاجموه أستمر بل الاعتداء رد فى أثر له يكن فلم الهواء فى عيارا   أولا   أطلق أنه و" محله فى

 شرعى". دفاع حالة فى يكون المتهم فإن ، عليه المجنى أصاب آخر عيارا  
 

 التي الوقائع بأن "تقدير 2005لسنة35في الطعن رقم  17/4/2006كما قضت محكمة التمييز البحرينية بجلسة  -

 كانت متى معقب بغير فيه الفصل للمحكمة الدعوى بموضوع متعلق انتفاؤها أو الشرعي الدفاع حالة قيام منها يستنتج

 وإنما اعتدائه على معتد لمعاقبة يشرع لم الشرعي الدفاع حق أن كما ، الحكم عليها رتبها التي للنتيجة مؤدية الوقائع

 ما إلى استنادا   شرعي دفاع حالة في كان بأنه الطاعن دفاع اطرح قد فيه المطعون الحكم كان وإذ ، العدوان لرد شرع

 أو الطاعن على عليه المجني من اعتداء أي هناك يكن لم أنه من افيه الثابت يخالف لا بما الدعوى أوراق من استخلصه

 على اعتداء هو الطاعن من وقع ما وأن دفعه يستلزم الطاعن على عليه المجني من خطر وجود من الأوراق وخلت غيره

 الطاعن ينعاه ما فإن ، إليها الاطمئنان لعدم خليل علي جعفر خليل النفي شاهد أقوال واطرح عليه المجني جسم سلامة

 لا عليه المجني جسم سلامة على التعدي جريمة وكانت ، ذلك كان لما - سند غير على يكون الصدد هذا في الحكم على

 عليه يترتب الفعل هذا بأن علم وعن إرادة عن الفعل الجاني ارتكب كلما يتوافر وهو العام الجنائي القصد غير يتطلب

 صحته" وأ عليه المجني جسم بسلامة المساس
 

وبالرغم من ان التصور الطبيعي للخطر هو أن يكون خطرا  حقيقيا ، إلا أنه يمكن في بعض الأحيان إستعمال حق الدفاع  -

الشرعي ضد خطر وهمي يجعل المدافع معتقدا  أنه مهدد بالفعل، مثال أن يجد المدافع شخصا  ما في منزله ليلا  ويتجه إليه 

أن يبادر إلى إستعمال حق الدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يندفع نحوه، وقد قضت بسرعة، فيمكن لصاحب المنزل 

 الشرعى الدفاع حالة لقيام مطلقة بصفة يوجب ق بأنه "لا21لسنة63في الطعن رقم  9/4/1951محكمة النقض بجلسة 

 تلقى الملابسات و الظروف كانت متى وهميا   الاعتداء كان لو و الحالة هذه بقيام القول يصح بل حقيقيا   الاعتداء يكون أن

 إليه". موجها   حقيقيا   و جديا   اعتداء هناك أن المدافع روع فى
 

 بأنه "لا 2013لسنة340في الطعن رقم  7/12/2015وفي ذات المعنى قضت محكمة التمييز البحرينية في بجلسة  -

 يجوز التي الجرائم من جريمة وقوع متهمال منه يخشى فعل عليه المجني من صدر قد يكون أن الشرعي الدفاع في يشترط

 اعتقاد في كذلك يبدو ان يكفي بل ذاته، في حقيقيا خطرا يكون ان منه المتخوف الفعل في يلزم ولا الشرعي الدفاع فيها

 من منه وقع ما تبرر ان شأنها من جائزة او مقبولة اسباب على مبني التصور او الاعتقاد هذا ان بشرط وتصوره المتهم

 لرده. اللازمة هي انها قدر التي العدوان وقت هو رآها التي فعالالا
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 الظروف مختلف فيها تراعى شخصية وجهة يتجه ان يجب اعتيادي امر ومقتضياته الشرعي الدفاع ظروف وتقدير -

 اعتباريا يكون ان الا المقام هذا في التقدير يتصور لا إذ العدوان، رد وقت بالمدافع احاطت التي الدقيقة والملابسات

 والتفكير تقديرها منه والمطلوب بها المحوط غيره دون الحرجة ظروفه في الاعتداء بفعل فوجئ الذي للشخص بالنسبة

 وقتئذ عليه يستحيل الذي المطمئن الهادئ التفكير مقتضى على محاسبته يصح لا مما مأزقها من الخروج في الفوري

 عليها". كان التي حالته في وهو
 

يرا  فإنه يجب أن يكون الخطر غير مشروعا ، بمعنى أنه إذا كان الخطر قد نتج عن إستخدام مشروع للحق، أو بناء وأخ -

فعلى سبيل المثال لا يجوز إستخدام حق الدفاع الشرعي على أمر صادر من السلطات العامة فإنه يكون خطرا  مشروعا ، 

ق بأن 15لسنة1054في الطعن رقم 14/5/1945نقض بجلسة ضد تنفيذ أمر إزالة عقار مخالف، حيث قضت محكمة ال

 "حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحمد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف ان

 معقول" سببا الخوف لذا وكان بالغة جروح او موت افعالة عن ينشا
 

 حق ان المقرر بأنه "من 2012لسنة148في الطعن رقم  21/12/2015كما قضت محكمة التمييز البحرينية بجلسة  -

 وجود الاقل على اعتقد قد المتهم يكون وان العدوان لرد شرع وانما اعتدائه على معتد لمعاقبة يشرع لم الشرعي الدفاع

 "مشروع اعتداء دفع مقابل الحق لهذا قيام ولا ماله او غيره نفس على او ماله او نفسه على حال خطر

 

 يتبع الجزء الثانى من المقال فى العدد القادم ،،،،، -
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 لطفل في الفقه المقارنا

 

 

ساعد ، حيث أنها ت   ، وذلك لأهميتها الظاهرة البينة إنكارها إن مكانة القانون المقارن، لا يمكن لذي لب   ادئ ذى بدءب -

، وأيضا تسمح لظهور  أحكام عادلة ملائمة للواقع وطبيعة الحال على تنمية وتطوير المناهج القانونية والوصول إلى

الدستور نص على مكانته  ، وذلك لأن ، وعلى رأسها نظام التشريع في الإسلام بعض الأنظمة خاصة السماوية وعرضها

لخاصية هي ، هذه ا ، وأنه يحمل خاصية ليس لسواه من الأنظمة هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وأن مبادئه   العالية

، فالمؤمنون بها هم مؤمنون بكل  ، جامعة للشرائع ، بمعنى أن الشريعة الإسلامية خاتمة للرسالات الخاتمة الجامعة

، وبالتالي  قارن يعمل على إظهار العوار التشريعي في القوانين الوطنية، وكذلك فإن القانون الم   الشرائع السماوية السابقة

  .يساعد على تطويرها
 

)هو ذلك المجال الدراسي المكرس للمقارنة المنظمة بين نظامين قانونيين أو القانون المقارن بأنه  عرفأن ن   جوزيو -

ملخص أهميته ( أكثر،أو بين عناصر معينة من تلك النظم، من خلال تحليل مجموعة من الأفكار المشتركة و المختلفة بينها

ن ن ا من إظهار القانون في أكمل م   .ا يكون وأرقىٰ ما ي تصور وأعدل ما ينبغيأنه ي مك ّْ
 

 : وهناك نوعين من المقارنة -

  المقارنة التطبيقية -النوع الثاني:                                  المقارنة الوصفية -النوع الأول : -
 

الرأي العام وأ طلق شغلت  قضية قتل كان هناك الأخيرة وفي الآونة،  وفي هذا المقال المتواضع سأ جمع بين النوعين -

، بعد أن تبين  ثار تسأئل هل سيتم إعدام راجح القاتل، و عليها قضية محمود البنا، وشاعت بين الناس بشعار إعدام راجح

 حاكمته المحكمة بإعتباره طفل ولن ي حكم عليه بالإعدامأن سنه أقل من الثامنة عشرة أم لا ؟ وماجت الناس وهاجت عندما 

من حيث مقارنة القوانين والانظمة،  وعنظرة حول هذا الموضقي لتيجة جهل الناس بالقانون لذلك أردت  أن أ  ك نوذل،  !

 . ومدى إمكانية التعديل في سن الحدث، ومن الناحية الاجتماعية والأمنية
 

الثامنة عشرة من  يعد طفلا  كل من لم يبلغ نص على أنه ) 80في المادة رقم :  2014أولا  الدستور المصري لسنة   -

 12رقم  قانون الطفلل حاكم طبقا  لثامنة عشرة يعد طفلا  وينرى أن الذي لم يبلغ ا بالنظر في القانون المصري( و.عمره

 مجدى محمد عباسأ / 
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ف الطفل بأنه، وا 2008لسنة  126والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة  يقصد بالطفل في مجال الرعاية  ): لذي عرَّ

 ( كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملةالمنصوص عليها في هذا القانون 
 

وينص هذا القانون في  بموجب وثائق رسمية أو عن طريق الطب الشرعى ، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو  -

دد على المتهم حكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشلا ي   (111 مادةالباب الثامن ) المعاملة الجنائية للأطفال 

( من قانون 17و مع عدم الإخلال بحكم المادة ) . الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن 

  . (حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرا كانت الجريمة عقوبتها السجن ي  المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذ
 

الشقيقة حيث أنها اعتبرت الطفل هو الذي دون الثامنة عشرة سنة، وذلك  وكذلك الأمر في المملكة العربية السعودية-

-20ة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في ، التي أقرتها الجمعية العام لأنها انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

  .م11-1989

 لكن قبل أربع سنوات كان الأمر مختلفاك ، وكذل أما في دولة الكويت الشقيقة فالأمر فيها كما هو في القانون المصري -

 2015/  111بإصدار قانون الأحداث )  2015لسنة  111بالنسبة للحدث وهو ما ورد في المادة الأولي من قانون رقم 

 .( الحدث المنحرف:كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلا  يعاقب عليه القانون

وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل  .لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث 15كما أوردت العقاب في المادة رقم 

ة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، يحكم عليه بالحبس مدة الخامسة عشرة ولم يجاوز السادسة عشر

وكذلك دولة الإمارات، ويمكننا القول بأن الأمر يجمع كل الدول  .لا تزيد على خمس عشرة سنة، ولكن تم تعديله كما ذكرنا

عاما يعتبر طفلا ويعامل  18عن  التي وقعت على )اتفاقية حقوق الطفل( والتي تنص في موادها بأن كل من يقل عمره

ويبقى الحديث  (ضمن فئات الطفولة, وهي اتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها لأنه لم يعترض أحدها على بند )سن الطفولة

  .عن موقف الشرائع السماوية من هذا الموضوع ثم موقف علماء الإجتماع والسلوك، والجهات الأمنية

 .ع في المقال القادم حتى يتسق الكلامونستكمل بإذن الله الموضو**
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 محمد سعيدأ / 

 

 مقالات قانونية مُتخصصة

 
 

 

 الوساطة كبديل لحل المنازعات عن غير طريق القضاء

 

تعني الوساطة حل المنازعة عن طريق وسيط  -

يقرب وجهات نظر الخصوم عن حل يرتضونه يثبت 

في محضر يوقعون عليه ويوقع عليه الوسيط 

 .  لهمويصبح بذلك ملزما 
 

وقد عرفت الدول المتقدمة هذا النظام للقضاء علي  -

تكدس القضايا أمام المحاكم وتحقيق سرعة حسم 

نماذج لهذا النظام ما تأخذ به الوأهم ، المنازعات 

حيث أثبت فعالية كبيرة  ،الولايات المتحدة الأمريكية 

لتقاضى وما يترتب عليه من في القضاء علي بطء ا

فعلي سبيل المثال يبلغ عدد ، كام ية الأحاعلعدم ف

مليون نسمة بلغ  36سكان ولاية كالفورنيا نحو 

مليون قضية  9عدد القضايا المتداولة أمام محاكمها 

في السنة ، أمكن بعد تطبيق نظام الوساطة بهذه 

الأمر الذى يؤكد ، % من القضايا  80الولاية حسم 

 فعالية هذا النظام في سرعة حسم المنازعات

 .  ء عن القضاءفيف العبوتخ
 

ولا يقتصر نظام الوساطة في الولايات المتحدة  -

الأمريكية علي القضايا صغيرة القيمة وإنما يشمل 

 كافة القضايا أيا  كانت قيمتها. 
 

كما أنه لا يقتصر علي القضايا المالية وإنما يشمل  -

أيضا المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال 

الوسيط من قائمة تتبع كل  الشخصية ويتم أختيار

 .  محكمة
 

ويتقدم لهذه المهمة أصحاب الخبرة القانونية ويتم  -

اختيارهم بضوابط تضمن توافر الكفاءة وحسن 

بالمحامون  ويمكن في مصر الاستعانة، السمعة 

لا يخفى الفائدة التى  إذ ءوالمتقاعدون من القضا

 .  تعود من الاستعانة بخبراتهم
 

ط عمله بتقديم استمارة استطلاع ويؤدى الوسي -

رأي لكل طرف من أطراف النزاع وهذه الاستثمارة 

تحتوي علي بيانات عن الخصم وطلباته وأسانيده 

وما يرتضيه من حلول لتصفية النزاع الي الحد 

 .  الأدني الذى يرتضيه لحل النزاع
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ويوقع كل خصم هذه الاستمارة وتحاط بسرية تامة  -

يط فلا يجوز له أن يطلع الخصم من جانب الوس

الآخر عليها حتى لا يحدد طلباته على ضوء ما 

 .  تكشف له من طلبات خصمه
 

عد تسليم استمارات استطلاع الرأي تبدأ مهمة بو -

الوسيط بتحديد جلسة لأجتماع أطراف النزاع 

كل طرف فيعرض كل طرف عن بحضور محامي 

لكل  وجهة نظرة وحجته وأسانيده وطلباته ويتاح

 .  خصم مناقشة خصمه فيما يعرضه
 

ثم يرفع الوسيط الجلسة مؤقتا ويجتمع مع كل  -

تقريب وجهات نظر لمحاولة فى طرف علي حده 

أطراف النزاع علي ضوء ما أثبتوه باستمارة 

أستطلاع الرأي موضحا لكل طرف خلال أجتماعه 

به مدى سلامة وعدالة مطالبه مبديا له النصح في 

ي مطالبه ، مبينا له مدى فرص كسبه عدم التشدد ف

 \.  للدعوى فيما لو عرضت علي القضاء
 

فإذا تمكن الوسيط من إقناع أطراف الخصومة بحل 

يقبلونه اجتمع بهم للتوقيع عليه وأثبت ذلك في 

محضر بتوقيعهم وتوقيعه وصار هذا الاتفاق ملزما 

 .  لهم

 

فإن أخفق في مهمته أحال الخصوم إلى المحكمة  -

و فرض نادر الحدوث كما تفيد الإحصائيات وه

لرغبة الخصوم أنفسهم في سرعة حل النزاع في 

البلاد التي تطبيقه ويمكن تطرير هذا النظام بجعل 

قرار الوسيط ملزما لطرفى النزاع مع تحويل 

 الخصوم الحق في الطعن فيه.
 

ونظام الوساطة ليس غريبا علي النظام القضائي  -

ند صدور قانون المرافعات المصري فقد أقترح ع

الجديد العمل بنظام مشابه له بعض الشئ وهو نظام 

من قانون المرافعات (   64مجالس الصلح ) مادة 

 إلا أن هذا النظام لم يوضع حتى الأن موضع تنفيذ. 
 

ولا شك أن إقرار فكرة الوساطة كبديل لحل  -

المنازعات لا يقضي فقط علي تكديس القضايا أمام 

حتى تتفرغ للقضايا الهامة التى تثير خلافا  المحاكم

قانونيا يستدعى تدخلها وإنما سوف يشيع روح 

السلام بين أفراد المجتمع وسوف ينعكس ذلك علي 

أمن المجتمع واستقراره وازدهاره اقتصاديا لأن ما 

يتم الأتفاق عليه سيتم تنفيذه طواعية وأختيار من 

ذ والتهرب جانب الخصوم دون محاولة عرقلة التنفي

منه كما يحدث حاليا الأمر الذى يجعل الحكم البات 

 فى يد صاحبه ولا يجعله كورقة بيضاء. 
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 المسكن البديل

 

 25مكرر ثالثا  ( م ضافة من القانون  18تنص المادة )  -

عدل بالقانون  1929لسنة  على ما  1985لسنة  100الم 

 يسمى قانونا  بالمسكن البديل 
 

ط لِق الحق فى العودة الى وحي - ث أنه قد أعطى الم شرع الم 

ستقل  الإستئثار بمسكن الزوجية إذا ما هيأ المسكن الم 

المناسب فى أى وقت دون تقيد بفترة العدة حتى ولو بعد 

مضى سنوات وسنوات ، وهو ما أصبح ينطبق على مسكن 

كم المحكمة الدستورية رقم   5الزوجية المؤجر إعمالا  لح 

 دستورية . 8 لسنة
 

وترتيبا  على ما تقدم يمكن القول أن هناك ستة حالات  -

ط لِق إذا توافر أى منها إسترداد مسكن الزوجية  يتسنى للم 

 وإخلاء الحاضنة منه ، وهذه الحالات هى :
 

عام وقت رفع دعوى  15للحضانة بلوغ الصغير أقصى  – 1

حتسبة بالتقويم الهجرى ، ويقوم قاض ى الإسترداد وم 

الدعوى بإحتساب السن ودون الحاجة الى سبق صدور حكم 

 قضائى بضم الصغار الى والدهم .

سقوط حق الحاضنة فى الحضانة لأى من أسباب إسقاط  – 2

الحضانة شرعا  أو قانونا  دون وجود حاضنة أ خرى ينتقل لها 

الحق فى الحضانة ، ولا يعود للحاضنة الحق فى إسترداد 

ط لِق فإذا قوط حقها فيه مسكن الحضانة بعد س وتسليمه للم 

حقها فى الأحتفاظ  –من ثم  –تزوجت الحاضنة وسقط 

طلِق إسترداده طالما لم يكن  بمسكن الحضانة ، يكون للم 

هناك حاضنة أ خرى للصغار ، فإذا ط لقت الحاضنة من الزوج 

الثانى لا يعود لها الحق فى الإستقلال مرة أ خرى بالمسكن 

 ل سبب عدم صلاحيتها .وإستلامه بزوا
 

إختيار الحاضنة للبدل النقدى ) أجر السكن ( عوضا   – 3

عن إستمرار الإقامة فى مسكن الزوجية ، سواء قبل الطلاق 

 أو بعده أو بعد أختيارها الأستقلال بالمسكن .
 

ناسب فى أى وقت  – 4 طلق بتهيئة مسكن بديل م  قيام الم 

ما لم يكن للحاضنة وسواء المسكن مؤجر أو مملوكا  وطال

مسكن مملوك أو مؤجر لها يتسنى لها حضانة المحضونين 

 فيه .
 

ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من  – 5

ستقل . إستئجار أو تمل ك  مسكن م 
 

ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجر أو غير  – 6

مؤجر ) مملوك أو موهوب أو معار لها ( ويمكنها حضانة 

  دها فيه أولا

 

 

 

 محمد أحمد عبد التوابأ / 
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 المحامى ودوره فى الحبس ال حتياطى

ولا يفوتني ، حالة منذ بدء التحقيق الجنائي وحتي الإور المحامي في الحبس الاحتياطي د سنناقش في هذه المقالة -

 :  من التعليمات العامة للنيابات 606ولا علي ما جاء بنص المادة الإشارة أبنائي المحامين أزملائي و

 (حد من رجال السلطة العامةأقبل التحقيق دون حضور  هجوز للمتهم الاختلاء بمحاميي) 
 

 :  تعليمات عامه نيابات 607مادة وأيضا   -

للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي ) 

 ه (.ت باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبالجنايا
 

 : تعليمات عامه نيابات 609ماده  -

ثبات ذلك في إذن له وجب أحقق فاذا لم يذن عضو النيابة الم  أذا إلا إن يتكلم أا حضر محامي المتهم فلا يجوز له اذ) 

له ثناء التحقيق وتقتصر مهمته علي مراقبة حيادة التحقيق وابداء ما يعلن أسمع من المحامي مرافعة المحضر ولا ت  

بعد الاختصاص او  فرعيا   حامي دفعا  ذا ابدي الم  إو ةو شفاهأوال الشهود كتابة قأطلبات وملاحظات علي من دفوع و

 (  غير ذلك من دفوع ورأي عضو النيابة عدم وجاهته وجب عليه اثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق
 

 : زميلي الفاضل -

جراء الباطل يتحصن ضد البطلان ن ذلك الإجراء باطل لأإي أتخاذ موقف سلبي من إضرار بموكلك بحذرك من الإأ  

 .  بموقف دفاع المتهم السلبي
 

 : كم هام لمحكمة النقضح   -

متداد حبسه يومين بما يجاوز قرار إطلان الحكم المطعون فيه بقبل من الطاعن ما يثيرة في خصوص ب  لا ي  ) 

حضر عنه بجلسة المحاكمة حال امتداد حبسه وشهد ذلك  ا  حامين م  أما دام الثابت المحكمة بحبسة والمتهم الاخر , 

الاجراء دون ان يعترض هو او الطاعن علي ذلك بشئ , الامر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان 

 (  من قانون الاجراءات الجنائية 333علي مقتضي ما نصت عليه الماده 

 ق63لسنة  20795طعن رقم  2/10/2000نقض 

 وحيد الكيلانىأ / 
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  :عودة الي دور المحامي حال التحقيق مع المتهم باستجوابه وقبل اصدار امر بحبسه احتياطياو -

الجنائية )  من قانون الاجراءات 124في هذه المرحله الهامة الخطيرة فان دور المحامي وكما جاء بنص المادة 

  ( للمحامي ان يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع او طلبات او ملاحظات

 علي ذلك النص ناء  وب -

 : يجب علي المحامي ان يدرك حقوقه كدفاع حاضر التحقيق مع المتهم وله ان يثبت

من قانون  134الدفوع القانونية وهي دوما الدفوع التي تنفي مبررات الحبس الاحتياطي للمتهم , فالمادة 

د علي انتفاء هذه المبررات من خلال الاجراءات الجنائية تحدد مبررات الحبس الاحتياطي بما يعني انه يجب التاك

 .... الدفوع التي تنفيها

ولا تنسي زميلي المحامي اثبات اوجه الدفاع الموضوعي والطلبات التي تراها كمحامي محققه مصلحة المتهم  -

  من قانون الاجراءات الجنائية 134وتنفي وهذا هو الاهم مبررات الحبس الاحتياطي التي حددها المشرع بالماده 

 : اجراءات جنائية 134واليك نص الماده 
 

اذا تبين بعد استجواب المتهم او في حالة هربه ان الدلائل كافية , وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها ) 

بالحبس لمده تزيد عن ثلاثة اشهر جاز لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بحبس المتهم احتياطيا , ويجوز دائما حبس 

 ( تياطيا اذ لم يكن له محل اقامه ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبسالمتهم اح
 

ويجوز اثبات دفاع خاص بعدم حصول الجريمة محل التحقيق او نفي ضلوع المتهم فيها فاعلا او بالاشتراك مع  -

اينات اللازمة وكذلك طلب اخضاع اخرين , وايضا طلبات سماع شهود النفي ومواجهة شهود الاثبات واجراء المع

 .العقليةه المتهم للكشف الطبي لبيان قدرات
 

  من قانون الإجراءات الجنائية 124ويجب الإشارة إلى ما ورد بنص المادة  -

أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يوجهه بغيره ) 

أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع من المتهمين 

الأدلة علي النحو الذي يثبتة المحقق في محضر التحقيق وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه في تقرير بقلم كتاب 

 ( المحكمة أو الي مأمور السجن

 وللحديث بقية
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 الخطأ   القتل   ـةنحج  

 

نحه  238طبقا لنص المادة )  - ذا الفعل الى وصفِ الج  ه  بِه  عقوبات ( المؤثمة للقتلِ الخطأ , يتضِح  أن الم شرع قد إتج 

تسبب فى القتل الخطأ بعقوبة الحبس الوارده بالمادة  قررة لها , وإتجاه الم شرع الى عقاب الم  وذلك طبقا  للع قوبة الم 

عاقب عليهِ هو إزهاق روح إنسان , الا انه  نظرا  لعدم إنصراف إرادة  عقوبات ( , على الرغم من أ 238) ن الفعل  الم 

رتكبها بع قوبة الحبس ووصف الفعل تبعا  لذلك بالجنحه . عاقبة م  رتكبِ الفعل الى هذه النتيجه , فقد إرتأى  الم شرع م   م 
 

تسبب فى وفاة ال - رتكب الفعل على خطأ ه الم  ك  تقدير الخطأ لقاضى الموضوع والم شرع ي عاقِب  م  مجنى عليه وقد ت ر 

تهم , وفى هذا فقد أقرت محكمة النقض : تهم وإظهارِ الدليل على خطأ الم  كمه  مع بيانِ خطأ الم   شريطة أن ي سبب ح 
 

 حال   لطاعن  ن اأ هِ جملِ ها فيما م  أدلت   بين واقعة الدعوى و هسبابا  جديدألنفسه  نشاء  أفيه  لما كان الحكم المطعون   }

قدمة السيارة قيادة بم   صطدامهِ إدى الى أعاكس مما الم   تجاهِ تجه للإأعليها و  السيطرة   فقد  ي   ذ بهِ إ سيارته   ه  قيادت

 رعة  السياره بس   ة  راء قيادكل ذلك ج   ودت بحياتهِ أ صابات  إب المجنى عليهِ  ةصابإها ومِ دى الى تهش  أمما  المجنى عليهِ 

 .  ها خمسة عشر متراول  للفرامل ط   ثارآعاينة أسفرت عن وجود م  ن الأبدلالة  كبيرة  

دانه فى بالإ كمِ الح   ةِ لسلام يجب   نه  إف , الجرائم ذهِ ميز له  كن الم  هو الر   هر العمديغي   وكان الخطأ فى الجرائمِ  , لما كان ذلك

رتكب وأن ر الخطأ الم  نص  , ع   الواقعه بوتِ دلة التى أعتمد عليها فى ث  عن مؤدى الأ فضلا   بين  الخطأ أن ي   القتل   ةِ جريم

 ساسا  أح رعه التى تصل  وراق , كما أن من المقرر أن الس  فى الأ مردورا  الى أصل صحيح ثابت   هِ الدليل علي ورد  ي  

سات الحال لابم   هجاوز الحد الذى تقتضينما هى التى ت  إ, و ثابتة   دود  الخطأ ليس لها ح   فى جريمة القتل   هساءله الجنائيللم  

فى  هرعة السيارن كان تقدير س  إنه وأ, و عن هذا التجاوز وقوع الحادث فيتسبب   ومكانهِ  رور وزمانهِ الم   روفِ وظ  

الموضوع  ع   فيها الفصل لمحكمة  يرجِ  هموضوعي مسألة   عد  لا ت   الخطأ أو رِ ناصِ ا  من ع  نصر  وهل تعد ع   ،عينه م   روف  ظ  

  { مقبولة ولها أصلها فى الاوراق   ة  ستندا  الى أدلها سائغا  م  لا أن شرط ذلك أن يكون تقدير  عليها , ا عقبِ ها بغير م  وحد  

 ( 108، ق  716، ص  55)س  – 28/10/2004جلسة  –( قضائى 66( لسنة ) 20058طعن رقم ) 
 

 

 مينا جوزيفأ / 
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رت - كبِ الفعل الى إزهاق روحِ وال مشرع  حين أورد العقاب على القتل  الخطأ فإنما أورده  على أساس عدم إنصراف نية م 

تهم هو ما أدى الى نتيجة إزهاق روح المجنى عليهِ ، وفى هذا قررت  المجنى عليهِ عمدا  , وإنما خطأ أو إهمالِ الم 

 محكمة النقض : 
 

الخطأ  القتل   ه فى جريمةِ بالادان القضاء   ةلسلام نه يجب  ه و أالعمدي ميز فى الجرائم غيرِ الم   نصر  الخطأ هو الع   }ركنِ 

 {  متهمن الم   الخطأ الذى وقع   نهِ كم ك  الح   بين  ن ي  أعقوبات  238الماده  ىف هِ حسبما هى معرفه ب

 ( 81، ق  444، ص  51س )  – 24/4/2000جلسة  –( قضائى 64( لسنة ) 19392طعن رقم ) 

 * العقُوبات المُقرره للقتلِ الخطأ :

ل الخطأ ، الا أن الم شرع رأى تشديد الع قوبه للمتهم حال توافر بعض حدد الم شرع ع قوبة الحبس كعقاب لجريمة القت -

الظ روف الم شدده ، والتى أوردها على سبيل الحصر فى متن النص الجزائى ، مع إبقاء العقوبه رغم تشديدها بنفس 

 المسمى وهو الحبس ، بما لا يخرجها من كونِها جنحه الى مرتبة الجنايه .
 

ده لا ت الحبس – 1  قل عن ستة أ شهر و الغرامه التى لا تجاوز نائتى جنيه او إحداهما :م 

والحد الأقصى ثلاث سنوات والغرامه التى  وح بين حدها الأدنى وهو ستة أشهرع قوبة القتل الخطأ الحبس الذى يترا -

كم بأيه ما ، وقد منح المشرع للقاضى أن يتخير ما بين العقوبت ين ، وذلك حسبما يترأى له لا ت جاوز مائتى جنيه أو الح 

تهم يستحق النزول بالع قوبه أو أن خطاؤه لم يكن  تهم ، إن إستشعر القاضى أن الم  من وقائع وظروف الدعوى والم 

 بالجسامة التى تستأهل تشديد عقوبته .
 

عونته أو عد إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللو - تهم او ر  ائح ، كافيا لتوافر والمشرع أعتبر أن توافر إهمال الم 

ركن الخطأ فى حقه ، ومن ثم يستحق العقاب على جريمة القتل الخطأ ، شريطة أن يكون خطأ المتهم هو الذى تسبب فى 

 وفاة المجنى عليه ، وعلى هذا المنحى قررت محكمة النقض :
 

ست كم بالإدانه أن يشتمل على بيان الواقعه الم  وجبه للعقوبه بما تتحقق بهِ } لما كان القانون قد أوجب فى كل ح 

تهم و  أركان الجريمه و الظروف التى وقعت فيها و الأدله التى أستخلصت منها المحكمه ث بوت وقوعها من الم 

ر المميز فى  قرر أن ركن الخأ هو الع نص  مؤدى تلِك  الأدله حتى يتضح وجه  إستدلالها وسلامة  مأخذها ، وكان من الم 

عرفه بهِ فى الماده الجرائم غيرِ العمديه  و أنه  يجب  لسلامة القضاء بالإدانه فى جريمة القتل  الخطأ حسبما هى م 

تهم و رابطة  السببيه بين الخطأ والنتيجه بحيث  238 كم ك نه الخطأ الذى وقع من الم  من قانون الع قوبات أن ي بين الح 

 لا ي تصور وقوع النتيجه بغيرِ هذا الخطأ { 

 ( 79، ق  437، ص 51س)  – 19/4/2000جلسة  –( قضائى 64لسنة ) ( 9016طعن رقم ) 
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تسبب فى النتيجه ،  - ومن واقع أحكام محكمتنا الع ليا يتضح أن بيان  الخطأ و علاقته  بالنتيجه وكون هذا الخطأ هو الم 

كم بالإدانه على من تسبب بخطاؤه فى وفاة المجنى عليه بعقوبة القتل الخطأ ، وم رجع هذا هو الس لطة كافيا  للح 

 التقديريه لقاضى الموضوع فى اعتبار الخطأ ) الأهمال ( مسببا للنتيجه ) الوفاه ( دون معقب عليها من محكمة النقض . 
 

ده لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين ، والغرامه التى لاتقل عن مائة جنيه و لا  -تشديد العقوبه : – 2 الحبس م 

مسمائة ج  نيه ، أو بأحدى العقوبتين :ت جاوز  خ 
 

شدد  الم شرع عقوبة القتل الخطأ وارتفع بحدِها الأدنى الى سنه بدلا  من ستة أشه ر , وكذا غلظ حدها الأقصى الى  -

نيه ولا تقل عن مِائة جنيه . مس مِائة ج   خمسِ سنوات بدلا من ثلاث سنوات , و رفع قيمة الغرامة فى حدها الأقصى الى خ 
 

كنة الأختيار بين العقوبتين حسبما يتراءى له من إلا أن - ه  رغم تشديد الم شرع للع قوبة ، فقد أعطى الم شرع للقاضى م 

 اوراق الدعوى وظروف المتهم .

 سبب تشديد العقوبة  : **

ك باب سيارته فسائِق  السيارة  الأ جره الذى يتر -إخلال  الجانى إخلال  جسيما  حسبما تفرضه  عليةِ أ صول وظيفته  : -أ

كابِها ووفاته , يكون قد أخل إخلالا  جسيما   نونيه مما أدى لسقوط أحد ر  فتوحا  , وقاد سيارته  وهو عالما  بهذا بس رعة  ج  م 

 مما يستتبع تشديد العقوبة .
 

خدِرا  عند أرتكابه الخطأ . -ب سكِرا  أو م  تعاطيا  م   كون المتهم م 
  

تهم وقت الحادث  -ج  عن م ساعدة من وقعت عليهِ الجريمة او عن طلب المساعده له  .ن كولِ الم 
 

ونكول المتهم يقصد بة عدم م ساعدة المجنى عليه بعد الحادث , الذى تسبب فية بخطأ منة , رغم قدرته على مساعدة  -

لقى  على الأرض رغم كونه مازال على قيد الحياه بعد ا لأصطدام, ولم ي ق م المجنى علية كمن يصدم أخر بسيارة ويتركه م 

 بنقل ه الى م ستشفى ولم يتصل طالبا  الأسعاف للمجنى عليه , وهذا يستتبع تشديد العقوبه .
 

 الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد على سبع سنين: تشديد العقوبة : -3
 

الظرف بمفردة لتشديد وذلك التشديد مرتبط بوفاة اكثر من ثلاث أشخاص نتيجة خطأ المتهم ، ويجب أن يتوافر هذا  -

 العقوبة.
 

 وقد الغى المشرع فى هذة الحالة عقوبة الغرامة عن الفعل, وجعل العقوبة الحبس فقط .
 

وذلك اذا توافر أكثر من ظرف مشدد مما  -: ؛الحبس مده لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنينالعقوبة الأشد -4

 ** يتبع فى العدد القادم ،،،ر من ثلاث أشخاص نتيجة خطأوه .سبق ورودهم, كأن يكون المتهم مخمورا  وتوفى أكث
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 سلطة رئيس الجمهورية فى اصدار العفو

 ومدى احقية محكمة النقض فى التصدى للدعوى بعد اصدار العفو 

وما  هل يجوز العفو عن العقوبة قبل صيرورة الحكم باتا ؟ -

وهل لمحكمة النقض أو غيرها من  مدى صحته؟ واثره؟

حاكم الحق فى التصدى للدعوى بعد صدور قرارا بالعفو الم

 عن العقوبه ؟
 

من المفترض أن العفو عن العقوبة حق لرئيس الجمهورية  -

لرئيس " من الدستور المصرى 155بمقتضى الماده 

الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي 

ويكون العفو صحيحا  "مجلس الوزراء ولأسباب يقدرها

نتجأ لأثره فى حالة ما إذا كان العفو قد صدر بعد صيرورة م

ولكن ماذا لو كان العفو قد صدر للمحكوم  ، الحكم نهائيا وباتا

 ؟  قبل صيرورة الحكم باتا عليه
 

ان القائمين على امر تنفيذ العقوبات هم رجال  ممن المعلو -

السلطة التنفيذيه ولا شك أن العفو الصادر من رئيس السلطة 

ولكن ثار جدل بين محكمة النقض والفقهاء ، لتنفيذية سينفذ ا

فى مدى احقية المحكمه بالتصدى للدعوى بعد صدور العفو 

فعلى الرغم من اتفاقهم على ان العفو عن  ، عن العقوبة 

تفويت طريق من طرق  العقوبه فى تلك الحاله يؤدى الى

 وكذا يؤدى الى تعطيل محكمة  الطعن على المحكوم عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

الا انهم اختلفو فى حق القضاء ’ النقض عن اداء مهمتها 

فى التصدى للدعوى فمحكمة النقض وفق ماهو مستقر 

بمبادئها " إن صدور هذا العفو يخرج الامر من يد القضاء 

مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر 

نقض ) " الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن

ق المستحدث 2لسنة 33027الطعن رقم  19/5/2013

 211ص 
 

وفى ذلك يرى الدكتور /عوض محمد ان الاحكام التى  -

تواترت عليها محكمة النقض مستخدمة فى ذلك كونها 

 اصبحت مبدءا من مبادىء محكمة النقض جائت غير سديده

 وير انه "لايجوز لها الحكم بعدم جواز نظر الطعن لهذا

" يتعين عليها المضى فى نظره والفصل فيه  السبب بل

ونرى انه من الممكن ان نوفق بين العفو الصادر من رئيس 

بما  الجمهورية وكذا حق المحكمه فى التصدى للدعوى

يحقق مصلحة المحكوم عليه بحيث ان تتصدى محكمة 

النقض للدعوى بما يحقق للمتهم فرصته فى استغلال طريق 

ويكون العفو  ن يؤدى الى برائتهالطعن الذى من الممكن ا

  . ساريا احتراما لسلطة من اصدره

 

 

 

 محمد الشرق اوىأ / 
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 قواعد وشروط تراخيص عمل الاجانب

  3020لس نة  12طبقا لقانون العمل رقم 

 

، عدد ا من الشروط لعمل الأجانب فى مصر، وذلك مع مراعاة شرط 2003لسنة  12حدد قانون العمل المصرى رقم  -

بالمثل بين مصر ودولة العامل الأجنبى، ويلتزم صاحب العمل بعدد من الشروط بينه وبين العامل، وفق ا لما نص  المعاملة

 عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بعقد "العمل الفردى" الموقع بين العامل وصاحب العمل.
 

طاع العام وقطاع الأعمال العام ينص القانون على خضوع استخدام الأجانب فى منشآت القطاع الخاص ووحدات الق -

والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط 

المختصة بتنظيم عمل  27المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط طبقا للمادة 

 الأجانب.

ا على أنه:  28للمادة  ووفق ا  ينص قانون العمل أيض 

"لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وي شترط أن يكون 

ا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنه أو  ح  مصر 

 ة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.حرف
 

، شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة 29يحدد الوزير المختص بقرار منه، كما تنص المادة  -

نها، وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن  جنيه  1000السابقة، وإجراءاته، والبيانات التى يتضم 

كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وفى البند مصرى، 

الثانى ي ذكر نص المادة أنه: "يلتزم كل من يستخدم أجنبيًّا أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة 

 الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه". الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة
 

ا بالمهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال 30ويصدر الوزير المختص، وفق ا لأحكام المادة  - ، قرار 

 من هذا القانون. 27بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة 
 

، الذى يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى 31رى أحكام الباب الثانى من القانون على "العقد الفردى" فى المادة وتس -

بتحرير عقد العمل كتابة باللغة  32صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، ويلتزم صاحب العمل فى المادة 

 د / باهر الحضرى
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ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة، 

 المختص.

وتشترط المادة نفسها، أن يتضمن العقد البيانات الآتية: اسم صاحب العمل، وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله 

ا ومهنته أو حرفته، ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة ونوع الع مل محل التعاقد، وأخير 

الأجر المتفق عليه وطريقة ومواعيد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب 

للعامل وحده إثبات حقوقه فى كل طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل إيصالا  للعامل بما يكون قد أودعه لديه من أوراق 

 وشهادات.

، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة 33وتؤكد المادة  -

 أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، عند صاحب عمل واحد.
 

 قرار وزير القوى العاملة بشأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للاجانب  -

القوى العاملة، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم الجواز للأجانب  أصدر وزير

بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب 

 حا  لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصر
 

 فئات من الحصول على الترخيص وهم:  8وقد استثنى القرار  -

 العربية طرفا فيها، في حدود تلك الاتفاقيات، مصر تكون جمهوريةاتفاقيات دولية  المعفيون طبقا لنص صريح في - 1

الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة  -2

 من السلطة المختصة بدولهم، للمنظمات الإقليمية والدولية في مصر الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة 

 .المراسلون الأجانب الذين يعملون في مصر - 3

 رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر،  - 4

 العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية،  - 5

 صة بدول الكومنولث، العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخا - 6

  الابحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة،  مجال أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في - 7

 .لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك "إقامة مستثمر"المستثمر الأجنبي الحاصل على  - 8
 

أجنبيا  أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع  وألـزم القرار، كل من يستخدم -

 .في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه
 

https://www.masrawy.com/news/Tag/700580/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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بعض أيام، بسداد رسم يقدر كما ألـزام القرار، كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما  واحدا  أو  -

ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد  50آلاف جنيه وحد أقصى  8من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى  %10بواقع 

 .الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة
 

من مجموع عدد  %10دة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن وشدد القرار، على عدم جواز زيا -

العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة 

 .بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص

 

 القادم ،،،،،،،، ** يتبع فى المقال
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 إسلام خضير/    د

 

 

 ما هية سوق )بورصة (الاوراق المالية المصرية 

 العمليات التى تحدث فى البورصة ونشأ تها والادوات التى يتم التداول فيها وانواع

 

 

أطلق علماء الإقتصاد على سوق الأوراق المالية عدة أسماء ، وكلها تشير إلى مدلول واحد كسوق الاسهم والسندات  -

 ، وسوق رأس المال ، والسوق المالية ، ومن أشهر هذه الاسماء وأعمها " بورصة الاوراق المالية "

 البورصة  " لغة " -أولا  :

لبحث عن التعريف اللغوى لكلة " البورصة " تبين لنا أنها فرنسية الاصل ، وتعنى " كيس النقود " ، ويرجع با

ب إطلاق لفظة البورصة على السوق التى تعقد فيها الصفقات أو العقود للسلع والاوراق المالية ، وذلك لأن التجار سب

 كانوا يأتون لمثل هذه الأسواق حاملين نقودهم فى أكياس 

  -(  ترجع فى الاصل الإشتقاقى الى أحد المصدرين :  Bourseوكلمة البورصة ) 

 (  ببلجيكا ، وكان يزين واجهته شعار عملة عليها ثلاثة أكياس    Bruges)  الاول : نسبة الى فندق بروج

 (Bourses trios  . وكان يجتمع فيه عملاء مصرفيون ووسطاء ماليون لتصريف الاموال ، ) 

 Vander( البلجيكية معروفة بإسم   )  Brugesالثانى : نسبة الى عائلة غني ة فى مدينة بروج ) 

burseتمع فى قصر العائلة عملاء ووسطاء                                ( ، وكان يج 
 

هذا وقد حاول بعض الباحثين تعريف كلمة البورصة بـ " المصفق " وذلك بإعتارها إسم مكان يدل على الموضوع  -

يع ضرب أحدهم أمضاه لآن العرب كانت إذا أرادوا الب -الذى يكثر فيه عقد الصفقات ، وجمعها مصافق وصفقة البيع :

 يده على يد صاحبه فيقولون : صفقت يده بالبيع ، فوصفوا به البيع .
 

 البورصة اصطلاحا  : -ثانيا  :

" سوق منظم مستمرة تقام فى مكان معين ، وفى مواعيد محددة يغلب ان تكون يومية ، بين المتعاقدين بقصد تداول 

م تحدد قواعدها المعاملات والشروط الواجب توافرها بين صكوك مالية معينة بالبيع والشراء بموجب قوانين ونظ

 المتعاملين والسلع موضوع التعامل  "
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ومن التعريف السابق لبورصة الاوراق المالية يتضح لنا ان بورصة )سوق ( الاوراق المالية وعلى الرغم من  -

 انها تختلف عنها فى جوانب أخرى وجود بعض الشبه بينها وبين غيرها من الاسواق التقليدية فى بعض السمات إلا

 ، مما يجعل هذا السوق قسما  آخر من الاسواق .
 

 النشأة التاريخية للبورصة* 

ولم تنشأ بورصة ) سوق ( الاوراق المالية مرة واحدة وإنما تطورت مع مرور الزمن ، حيث مرت بمراحل عديدة 

 الاوراق المالية الى مرحلتين  نشأة بورصة )سوق( يصعب حصرها وذلك لتداخلها وإندماجها ، وبذلك  يمكن تقسيم

 -نشأة سوق ) بورصة ( البضائع : -المرحلة الاولى :

نظرا  للتطور و الانتقال من القرى الزراعية الى المدن الطناعية ومن ثم هجرة الايدى  العاملة الى المدن مما أدى 

نا  منظما  بالاعذية والحبوب ، فاقتضى وجود شوقا  عالميا  الى إزدحامها بالسكان ، مما جعل المدن بحاجة الى تموي

للاتجار بالحاصلات الزراعية ، فظهر المضاربون ليتحملوا خطر تقلبات الاسعار، وانشأ تجار الجملة المخازن لتحمل 

 .ضائعخطر الاتجار ، وساهمت البنوك بمساعدة هذين الفريقين فنشأت البورصات فى اماكن متعددة سمت ببورصة الب

ولم تكن البورصات فى هذا الوقت قاصرة على إجتماعات التجار فحسب ، وإنما كان لها إضافة الى ذلك اختصاص 

 قضائى ، حيث كانت تفصل فى المنازعات التى تقوم بين التجار بسبب تجارتهم  .

المالية  قد إنشقت عن ويرجع الاهتمام بتاريخ نشأة بورصة البضائع الى حقيقة هامة وهى ان بورصة  الاوراق 

بورصات  البضائع ، حيث أدى التخصص المتزايد الا الانفصال بينهما على مر الزمن ، ومن آثار ذلك الارتباط وجود 

بورصة للبضائع وأخرى للاوراق المالية فى مبنى واحد ببعض المدن ومنها فى مصر بمدينة الاسكندرية وكذا فى 

رصة الملكية ، وعندما زاد التعامل والضجيج  مما ادى الى مضايقة المتعاملين لندن ، حيث كانوا يجتمعون فى البو

 فى البضائع فانتقل التعامل الى مكان اخر.

 نشأة بورصة الاوراق المالية  -المرحلة الثانية :

ك عندما بدأ التعامل فى الاوراق المالية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد فى عصر الامبراطورية الرومانية وذل

تأسست شركات المساهمة فى المدن الايطالية وع هِد الى ماليين او رجال الاعمال  آن ذاك وحدهم الحق غى جباية 

الضرائب وتجميل روما وبناء المعابد والطرق الكبرى وتجهيز الجيوش وإنشاء وإدارة مشروعات النقل ، فأسسوا 

 ما يمكن تسميته بشركة التوصية بالاسهم . 

ل النظام الرأسمالى الى مرحلة الاستعمار فى القرن السادس عشر تأسست شركات مساهمة لإستثمار ومع دخو

ميلاديا  أول شركة مساهمة بريطانية  ، كما تأسست شركة  1553المستعمرات ، فكانت شركة روسيا  تأسست فى 

طرحت أسهم هذه الشركات للتداول ميلاديا ، ثم تبعتها الشركات الهولندية والفرنسية و 1600الهند الشرقية عام 

 الى جانب أوراق اليانصيب الحكومية .
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ميلاديا  ، وبعدها فى أمستردام  1592وجدير بالذكر الاشارة الى ان أول قائمة لأسعار الاسهم ظهرت فى أنفير عام 

بين الساعة الثانية  وباريس ولندن ، ومنذ بداية القرن السابع عشر كان يجتمع آلاف من المتعاملين فى أمستردام ما

عشر وحتى الثانية بعد الظهر وذلك لعرض آخر أسعار أسهم شركة الهند الشرقية )( ، ثم جاء دور باريس كمركز 

 1724( صدر فى أيلول سنة   le consceil du poiبيع وشراء للاوراق المالية بقرار مجلس الملك  ) 

، ثم  1549، ثم تلتها بورصة تولوز سنة   1554ت عام وتعد أقدم بورصة فى فرنسا هى بورصة  ليون حيث نشأ

 . 1556بورصة روان سنة 

،  وكانت من قبل اربعة قرون سابقة على هذا التاريخ مركزا   1724ولم تؤلف بورصة باريس رسميا  إلا سنة  

 للمبادلات التجارية فى كل الضروب .

ة فى نشأة بورصة الاواق المالية  عندما أصدر الملك أما من حيث التعامل فى السندات فمن أهم المراحل الاساسي

قرارا  منح فيه الحق لمالك السندات التنازل عنها لأى شخص يرغب فى شرائها  1693وليم الثالث  ملك إنجلترا سنة 

 ، وبذلك ظهرت اهم الوظائف لبورصة الاوراق المالية حيث توفير السيولة .

فى بادىء الامر على الصكوك كان يتم فى الطرقات والمقاهى . ففى انجلترا  وجدير بالذكر الاشارة الى ان التعامل

 وقبل إفتتاح بورصة لندن للاوراق المالية ، كانت تجرى العمليات الخاصة بالصكوك فى بورصة البضائع الملكية 

ميلاديا  1790( فى عامwall streetأما فى امريكا فكان السماسرة يجتمعون تحت شجرة فى شارع وول ستريت ) 

خلال حرب الاستقلال أصدرت الحكومة صكوك الدين الموحد وكان التعامل فى هذه الصكوك يتم على المقاهى 

 والطرقات فمن شارع وول ستريت الى قهوة " تونتين "
 

ونظرا  الى التطور الصناعى الذى حدث ، وإزدياد إلتجاء الحكومات اللا الاقتراض من شعوبها أو من الشعوب  -

ة ت أسواق الاوراق المالية المنظمخرى سواء أكانت سندات طويلة او متوسطة الاجل ، وإستجابة لهذا التطور ظهرالا

والمتطورة من حيث القوانين والهياكل وأساليب التعامل فى بلاد عديدة وفى مبانى مستقلة  )( ، حتى ان عددها قد 

ة للاوراق المالية ، ففى الورلايات المتحدة الامريكية  يوجد كثرت فى العالم ، بل فى كل بلد قد يوجد أكثر من بورص

أربعة عشر بورصة ، وفى كندا يوجد أربع بورصات ، وفى اليابان يوجد بها ثمانى بورصات ، كما يوجد فى فرنسا 

سبع بورصات ، وفى سويسرا يوجد بها ثلاث بورصات للاوراق المالية ، وفى آسيا توجد بها بورصات فى كل من 

ونج كونج وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان وأندونسيا والفلبين والصين والهند وتايلاند ه

وتركياوباكستان وبنجلاديش وسيريلانكا )( ، وكل دولة لها نظامها فى التداول وقوانين تضبط سير العمل فى كل 

صة لها ضوابط خاصة بها وان كانت فى بورصة من هذه البورصات سواء فى كل دولة من هذه الدول ، ولكل بور

 نفس البلد .
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أما بالنسبة للدول العربية فلم يكن هناك ثمة تطور للاسواق المالية نظرا  لتبعيتها الدائمة للدول المحتلة ، اللهم إلا 

 1993مصر ، فكان له الدور الاسبق فى الشرق الاورسط  حيث تم إنشاء أول بورصة فى الشرق الاوسط بها عام 

 وبذلك تعد أول وأقدم بورصة فى العالم العربى .

 ** يتبع عن البورصة فى مصر بالعدد القادم ،،،

 

 
  الشروع فى القانون

هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية  " عقوبات 45المادة  والذي نص عليه المشرع في الشروع في القانون

أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها،ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد أو جنحة إذا أوقف 

 العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك

 تتكون من ثلاث اركان وهم  وفقا للمبادئ العامة فالجرائم اولا/التعرف علي الشروع وماهيته 

ناصروهم احداث السلوك و تحقق النتيجة ورابطة السبيبه بين السلوك ع اولاالركن المادي وهذا يتكون من ثلاث

واخيراالركن النص الشرعي"اي النص العقابي الذي نص عليه  "ثانياالركن المعنوي"اي القصد الجنائي والنتيجة

يتضح ان الشروع جريمة تتوقف عند حد احداث السلوك دون  45لنص المادة  ومن تعريف المشرع " المشرع

 لاسباب خارجة عن ارادة الجاني وبالتالي فالشروع له ثلاث اركان "نتيجة"وهو مايعرف بالجريمة الناقصة تحقق

الركن الثاني وهوالركن السلوك ولكن ينقصه تحقق النتيجة ركن مادي يتكون من  كأي جريمة طبقا للنظرية العامة

فر القصد الجنائي سواء في الجريمة التامة او مجرد ولما انه لابد من توا المعنوي والركن الثالث وهو النص العقابي

 الشروع في ارتكابها

فإنه لايتصور المعاقبة علي الجرائم غير العمدية او متعدية القصد "بمعني اخر الجرائم التي تفتقر في الركن  .. 

الخطأ من الاساس لاقصد المعنوي فيها وهو القصد الجنائي وبالتالي لايتصور الشروع في جرائم القتل خطأ لان القتل 

 كمافي وايضا لايتصور الشروع في الجرائم متعدية القصد فيه بمعني ان الجاني لايكون قاصدا  قتل المجني عليه
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جرائم الضرب او الايذاء المضي الي الموت لان النتيجة الاشد جسامة في هذه الجريمة غير مقصوده اصلا لو كانت 

  .. ا قصد الجاني النتيجة ولكنها لم تقع فنكون امام شروع في قتلمقصوده لكنا بصدد قتل عمد اما اذ

وبناء علي حديثنا فيكتفي تحقق الشروع هو احداث السلوك_وتوافر القصد الجنائي في احداثها حتي لو لم تتحق 

معه اي كمن يقوم بتوقيف احد الماره لقيام بسرقة ولم يجد  . النتيجة المرغوبة لاسباب خارجه عن ارادة الفاعل

من 》 نقود فهنا حدث السلوك علي الرغم من عدم تحقق النتيجة وهي الحصول علي المال وتملكه بدون وجه حق

المقرر انه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة ان يوجد مال فعلا مادام ان نية الجاني قد اتجهت الي ارتكاب 

طبقا لمبدأ شرعية  .. /نطاق التطبيق وصوره ثانيا 《15/3/1979ق جلسة  48لسنة 1175الطعن رقم السرقة

فلسفةالمشرع فالمشرع اما ان يضع في القانون نص خاص ل انه لاجريمة ولاعقوبة الابنص قانوني ، وفقا العقاب

باستقصاء بعض الجرائم التي لايعاقب عليها بالشروع وبالتالي فايفهم من ذلك انه كا حكما  عاما يعاقب علي الشروع 

لجنايات الا مااستثني منها بالنص لانه طبقا للقواعد العامة فالنص الخاص يقيد العام ويوقف مفعول في ارتكاب ا

وبالتالي  سريانه واما ان ينص بنص عام علي عدم المعاقبة علي الشروع في جرائم ما كما حدث في جرائم المخالفات

الا ما استثني بنص خاص  "لاجرامي لمرتكبهافالمشرع يعاقب علي الشروع في الجنايات بإطلاقها "لجسامة الفعل ا

عقوبات و نص المشرع علي ذلك صراحة وقد استثني المشرع بنفسه بعض الجنايات 64وهو مايستخلص من المادة 

اما الجنح فلا عقاب  مثال عدم العقاب علي الشروع في جناية اسقاط الحوامل عمدا ، .. التي لا يتصور فيها الشروع

 الا بمقتضي نص خاص يجيز ذلك مثال العقاب علي الشروع في السرقات المعدوه من الجنحعلي الشروع فيها 

 لقلة الخطورة الاجرامية لفاعله والمخالفات اخيرا  لاعقاب علي الشروع فيها مطلقا
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 توصيات وارشادات هامة للمحامين في التعامل مع الموكلين والموظفين                              

 ايمن عبد العظيم .د                                                                                            

قر علي صورة ن ي  أند للمحامي حتي ولو كان التوكيل ي مستأيجب عند تقديم الموكل  - 1

  نيا حال عدم سلامتهالمستند بانه سلم هذا المستند للمحامي وتحت مسئوليته الكاملة جنائيا ومد
 

علي المحامي ان يفرق بين المصاريف والاتعاب في التعامل مع الموكل وان يحصل علي كلاهما في البداية من  - 2

الموكل وان يعلم ان كل ما يرجئه منهما لن يحصل عليه وان يعلم ان اتعابه ليست سلعة للفصال عليها والمساومة 

 .علي سدادها
 

لا يشرع في كتابة عقدا او اقامة دعوي واي عمل من اعمال المحاماة قبل ان يحصل علي  علي المحامي ان - 3

  اتعابه ولا يلومن الا نفسه لو انجز العمل ولم ينل اتعابه
 

علي المحامي ان لا ينزل في اتعابه عن الحد الادني المتوافق عليه بين المحامين في كل دعوي لانه لن يستطع  - 4

لان الاتعاب لن تكون كافية الامر الذي سيضطره لعدم الوفاء وسيجعله خائن للامانة وسيضر زملائة  الوفاء بالتزامته

 .باهدار قيمة المحامي
 

علي المحامي ان يمتنع عن اعطاء اي استشارة مجانية سواء بالنت او بمكتبه او باي مكان لانه يضر نفسه   - 5

ي الذي يقدم له الاستشارة المجانية ولا يحترمه وفي الغالب يكون قبل ان يضر زملائه لان الموكل يستهين بالمحام

 .لدي الموكل محام ويرغب اظهاره بمظهر المقصر من خلال ما يسفرعنه الرد علي الاستشارة
 

الاستشارة ليست وسيلة لاثبات كفاءة المحامي فعند حصولك علي اتعاب الاستشارة فلا تسهب في الرد علي   - 6

 .الاستشارة
 

علي المحامي ان يمتنع عن ذكر اي تفاصيل اجرائية لاي عمل من اعمال المحاماة علي سبيل المثال وليس   - 7

تفاصيل الاجراءات امام المحاكم وامام الجهات الاخري  –صيغ الطلبات  –صيغ الدعاوي  –الحصر مثل صيغ العقود 

 .طيع يقوم بكل ما يقوم به المحاميوغيرها لان الموكل يسقط قيمة المحامي لانه يري نفسه يست
 

علي المحامي ان يبتعد عن وعد الموكل بتحقيق نتيجة وان يبين للموكل ان دور المحامي هو بذل العناية وليس   - 8

 .تحقيق النتيجة والحكم لله وان يبتعد عن التهوين من الدعوي امام الموكل وان يكاشفه بالحقيقة اي كانت
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لا يزيل حائط الاحترام مع الموكل او يسمح له بالتجاوز مهما بلغ قيمة هذا التجاوز وان لا علي المحامي ان   - 9

  .يسمح له بمخاطبته الا بلقب استاذ وبصيغ الاحترام في التعامل
 

ام علي المحامي ان يبحث قضيته بحث جيدا من حيث قراءة موضوع الدعوي قراءة جيدة وصحيحة و الالم  - 10

  .الصحيحة ي ومستنداتها و المواد القانونية وشروحها واحكام النقض وتحديد اوجه دفوعه ودفاعهبكل اوراق الدعو
 

علي المحامي ان يمتنع عن الرد سواء علي الموكلين او زملائه المحامين دون علم لانه من الواقع العملي  - 11

لم وتأخذهم العزة بالاثم ويتعصبون لما الكثيرون من المحامين بنسبة لا يستهان بها يردون من وحي خيالهم دون ع

يقولونه بالخطا وبالمخالفة للقانون ويضيعون حقوق موكليهم وعندما تسأل اي منهم عن سنده القانوني لما يقوله 

  .لا يعرف
 

علي المحامي ان لا يذكر زميله بسوء امام الموكل لينال ثقته لان لن ينال ثقته وسيضر نفسه قبل ان يضر  - 12

 . زميله
 

علي المحامي ان يتعامل مع موظفي المحاكم من سكرتارية ومحضرين وغيرهم من الموظفين بأي جهة سواء  - 13

بالاقسام من ضباط وامناء بالاحترام اللائق به ولا يزيل حاجز هذا الاحترام او يسمح لهم بالسخرية منه او الاستهتار 

  به
 

  .ات السابقة القدح او الذم في زميلة امامه بحجة تسيير عملهعلي المحامي الا يسمح لاي فئة من الفئ  - 14
 

علي المحامي ان يقف في صف زميله ولا يعاون تلك الفئات في النيل من زميله او ينصرهم عليه بحجة تسيير  - 15

  .عمله
 

اجل الموكل علي المحامي يحافظ علي نفسه ولا يضع نفسه موضوع التجريم باتيان جرائم مثل التزوير من   - 16

  .الذي سيكون اول من سيلفظه ولن ينفعه ولن يساوي ما يحصل منه من الاتعاب ما سيناله نتيجة تجريمه
 

علي المحامي ان يقف مع زملائه ضد اي اعتداء عليهم من اي جهة ولا يقول تبرير لنكوله بان المحامي   - 17

من مساندة زميله او تقاعسه لن يقف بجانبه احد حينما المخطأ وانه لا يمكن لاحد اهانته هو شخصيا لانه بهروبه 

  هذا بعض من الكل علي سبيل المثال وليس الحصر .يناله مثل ما نال زملائه وسيكون الرد عليه بمثل رده
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 محمد صلاحأ / 

 
 المحامون وتنمية مهاراتهم  

 
 

 ةــــــغـــلـ  ال

غراضهم و احتياجاتهم فتنشأ بها رابطة قوية تجمع للغة هى وسيلة الناس إلى التعبير عن أنفسهم و أفكارهم و أا -

لذا كان للغة على مر العصور أهمية قصوى تكاد تكون أهمية وجودية ضعفها ، شتات القوم على صلة مشتركة بينهم 

و ارتبط دائما سلامة و قوة تعبير ألفاظ اللغة ،   يهدد وجود المجتمع و قوتها تشد من أزره بين المجتمعات الأخرى

فأنت بكل سهولة تستطيع التفريق بين إنسان متحضر و آخر  ، قيها بازدهار و اضمحلال الثقافات و الحضاراتو ر

 همجى بمجرد إستماعك لرصيد كل منهما من اللغة 
 

كى لا تخط أيدينا شيئا ، و لأن مهنة المحاماة هى مهنة الحجة و الدلائل التى تستدعى التواصل السليم غير المعيب  -

فتنتج عنه نتائج تنسف الحجة و تهدر الدلائل و تأتى بغير ما تشتهى أنفسنا  يقرأ على محمل مغاير لإرادتنا يفسر و

كان لزاما علينا الاهتمام بالجانب اللغوى لتستقيم معه دعواك فتحقق أعلى درجة من الوضوح و أنقى طريقة ، 

عا بمستوى لغتنا الرائعة التى تكاد تندثر تحت خبث و نرتقى م،   للتواصل فتمس القلوب و تطرب العقول قبل الآذان

فأصبحنا نقرأ ، لغة الشارع السوقية التى تسربت حتى وصلت لمن هم فى مناصب و مهام عالية دون أن يشعروا 

، لكتاب و متعلمين و أحيانا وزراء يقعون فى أخطاء لغوية لا يقع فيها تلميذ و إن ناقشته ستجده علامة فى مهنته 

لذا لابد من إحياء  اصله اللغوى المعيب قلل من قدر صورته و أهدر جهده فى الاتصال القاصر مع المجتمعلكن تو

 دمتم بخير قيمة لغتنا بيننا لنبدأ أولى درجات سلم الرقى
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 اشرف محفوظ.د

 
 فن المرافعة                           

 

 

                 

 القانونية أأتعرض لقواعد المرافعة من الناحية  نليعلم القارئ أنني ل        
و من ناحية حقوق وواجبات وضمانات المحامي ولا من ناحية المبادئ والقواعد التي أرستها محكمة النقض  -

 عديد تناولهاهذه الموضوعات قد  ،المصرية في شأن المرافعة وحقوق المحامي وضماناته وواجباته أثناء المرافعة

 ء القانون.من الأساتذة المحامين وأساتذة الجامعات وشراح وفقها
 

الآن وعلى من يريد معرفة تلك المعلومات الرجوع  يفهذا جانب يتعلق بالمعلومات القانونية وهو ليس موضوع -

ا نحن الآن سوف نتناول فن المرافعة من زاوية إلى مصادرها المتعددة والتي تذخر بها المكتبة القانونية العربية، أم

المهارات الخاصة بالمحامي، تلك المهارات والسلوكيات التي ستتحول من خلال الممارسة إلى قيم واتجاهات تشكل 

 في نهاية المطاف أساس علمي للمرافعة.
 

بدايات حياته العملية ويطوره هي ذلك الإبداع الفني الخالص من المحامي، الذي يتعلمه ويكتسبه في  :المرافعة -

ويضيف إليه دائما على مر السنوات، هذا الإبداع يشكل في حقيقة الأمر إنتاج قانوني وفكري وفني من طراز خاص 

مبدعا حلولا قانونية  ،وفريد من نوعه، فالمحامي يضيف دائما جديدا من خلال مرافعته إلى الفكر القانوني والإنساني

من قبل، فمن خلال  ةيكشف عن ثغرات في النص القانوني لم يتنبه لها المشرع ولا القضا وربما أحيانا ،واقعية

المرافعة يعرض آرائه وأفكاره ومنطقه في فهم القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى ويسوق الأدلة والبراهين 

تضمن دفاع ودفوع قانونية في شكل مرافعة ت القانونية والمنطقية ويطرحها بأسلوبه وبطريقته التي أعدها مسبقا،

 صوته وجسده وحركته ما يساعد في توصيل أفكاره، نبراتوواقعية، توصل إلى استنتاجات عقلية ومنطقية، مؤديا ب

مبدعا لم يسبقه أحد إليه بهذه الطريقة وبهذا الترتيب وجديدا ونموذجا فريدا  في مجمله يشكل الأداء الذي ذلك

 .هي عمل فني/إبداعي مستقل والأداء، فكل مرافعة والاستنتاج
 

على الرغم من أهمية المرافعة في الحياة العملية للمحامي؛ إلا أن هناك اضمحلال قد أصابها ولهذا الاضمحلال و -

على مهارات المرافعة ومجابهة  أساب عدة يمكن حصرها في: سبب يتصل بالمحامي: وهو عدم توفر التدريب الجيد

للترافع وإظهار وثقل  الوقت وقت فلا يترك للمحاميالل بالقاضي: وهو ضيق ، وسبب ثاني يتصمنصة المحكمة

نظرا لكثرة عدد القضايا التي ينظرها القاضي في الجلسة الواحدة وعدم اقتناع القاضي بجدوى المرافعة  ؛موهبته
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الة نظومة العدالإعداد الجيد لها، وفي المجمل فإن م وعدم ضعف المرافعاتفي بعض الأحيان نتيجة ما يراه من 

 .تحتاج إلى إعادة نظر من جديد

وهذا الأمر لا يجعلنا نغفل أهمية المرافعة بصفة عامة في جميع القضايا، وخاصة في القضايا الجنائية، والجنايات  -

زالت محاكم الجنايات تعتمد على المرافعة الشفوية أثناء الجلسات وكذلك بعض دوائر الجنح  على وجه الدقة فما

 أنفة.المست
 

فالأصل في المحاكمات الجنائية هو شفوية المرافعة لأن القاضي الجنائي يبني عقيدته من خلال أوراق الدعوى  -

وغيرها من الأدلة، فالعبرة في المحاكمة الجنائية هو باقتناع  دوالمرافعة الشفوية من الإدعاء والدفاع وأقوال الشهو

ل مرافعة مشوقة ممتعة تعجل القاضي يستمع إليها في شغف ويعمل حاسة القاضي وهذا الاقتناع لا يتولد إلى من خلا

وأداء معبر  البحث والاكتشاف لديه للوصول إلى الحقيقة التي يطرحها المحامي في استنتاج عقلي وقانوني ومنطقي

 . هدفنا جميعاالعدالة التي هي  إلى القاضي صلكي يبصدق عن عدالة القضية 
 

نية بصفة عامة فإن المرافعة فيها تقتصر على إيضاح بعض النقاط الهامة والضرورية وذلك أما المحاكمات المد -

لعدة اعتبارات منها أن القاضي المدني لا يبني عقيدته في الدعوى في غالبية القضايا على الاقتناع العقلي، فدائما 

و حتى اقتناعه الشخصي، كما أن القاضي ما يغلب القاضي المدني المستندات المطروح أمامه على المرافعة الشفوية أ

المدني لا يصدر حكمه في الدعوى في ذات جلسة المرافعة بناء على عقيدته التي تكونت من ملف الدعوى ومن 

المرافعة الشفوية ومن طرفي الخصومة كما يفعل القاضي الجنائي ولكن القضية المدنية قد تأخذ عدة جلسات قد 

قد يتغير القاضي أو القضاة أعضاء المحكمة أو في أفضل الأحوال أن القضاة اعتادوا تطول لعدة شهور أو سنوات و

تأجيل النطق بالحكم لجلسة تالية بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو أكثر وفقا لما يراه وبناء على ذلك فلا جدوى بين 

 الحكم.مرافعة القاضي وتكوين عقيدته نظرا للمدة الزمنية التي قد تطول بين المرافعة و
 

 لذلك تتراجع أهمية المرافعة الشفوية أمام القضاء المدني ويستعيض عنها بالمذكرات المكتوبة. -

تحتل مكانها البارز في المحاكمات الجنائية، فعملية المرافعة هي باختصار  –كما ذكرنا  -ومازالت المرافعة الشفوية 

لة إعداد المرافعة، وهي المرحلة السابقة على المرافعة تتكون من ثلاثة مراحل أساسية، المرحلة الأولى وهي مرح

أمام المحكمة، وفي خلال هذه المرحلة يتم الاستعداد وبحث وتكوين الرأي لدى المحامي حول الموقف القانوني 

للقضية والتفكير في أفضل الطرق والأساليب التي يرى المحامي استخدامها في المرافعة وتجهيز وصياغة الدفوع 

ونية والواقعية أو بمعنى آخر هي مرحلة تحضير وتجهيز المرافعة، والمرحلة الثانية هي مرحلة تقديم المرافعة القان

نفسها وهي مرحلة في غاية الأهمية، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد المرافعة والتي من خلالها يقوم المحامي 
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اربه ويقرر مدى توفيقه أو عدم توفيقه في عرض بعض بمراجعة وتقييم المرافعة التي قدمها ليتعلم من تج

 الموضوعات.     
 

مر بها هذه المراحل لذلك يمكننا تقسيم المرافعة إلى ثلاثة مراحل، يمر بها المحامي عند إعداد المرافعة أو يجب أن ي -

 هي: 

 مرحلة إعداد المرافعة. – 1

 مرحلة المرافعة. – 2

 مرحلة ما بعد المرافعة. – 3

 ذا يفعل المحامي قبل المرافعة؟ فما

 وماذا يفعل المحامي أثناء المرافعة؟ 

 وماذا يفعل ما بعد المرافعة؟ 

 السؤال لا يقتصر على "ماذا يفعل"، بل يتجاوز ذلك إلى "كيف يفعل"؟؟؟؟ 

 "فن المرافعة".  المقالات القادمة إن شاء الله فيهذا هو السؤال الذي أحاول الإجابة عنه من خلال 
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 يسرى حسانأ / 

 

 أراء حُـرة   

 

 

 

 مس تقبل أ فضل للمهنية التي نمثلها

 

ِن المحامين كيانات مشتركة بين بعضهم البعض - لمستقبل أفضل للمهنية التي نمثلها ونكون من  جلبا  ،  لماذا لايكو 

وإنه في الحقيقة ،   للمناقشة حول أمر تكوين شركات للمحاماة موضوعا   قترح زملاء لناأفلقد سبق أن ،  أهلها حقا

وأعيش الآن متمنيا  أن يرزقنا ربنا  ، حلما راودني طويلا  خلال مسيرتي التي أوشك انتهاء أمدها كان وما زال

وثقة مطلقة في شأن أمر الرزق، الذي  ،ورقي أربابها المفترض في قدسية رسالة المحاماة، وعلما وثقة تامةفطنة 

مؤكد من ربنا إذ يقول : } وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء بسببه نطرح الأسباب، رغم ضمانه ال

}.. انه لحق   .....{ والأرض انه لحق وتلك التي يغفل جلنا عنها فتنغلق السبل إليها ، مثلما أنكم تنطقون{  إنه لحق 

فنقلق م فالواحد منا ، وأمامنا وحولنا في سرائرنا وبوادينا  ن مشاركة غيرنا، وقلة رزقناوه م كثير هذا الواحد كثير 

نؤمن بأن  ، وونستعيد الثقة  وقد جهلنا ثقافة العمل الجماعى ، فلنستعيدها، لا لا بل فلنهيئ لها السبيل ، ونخشي

والتشتت، والانقياد إلي  الأحوال التي تعيشها بلادنا والظلام الذي يحوم حولها، من أوثق أسبابه، الجهل والفرقة

،  ا الأعداء الحقيقيين ، والذين نعلمهم جيدا  ونتعامي عنهم جيدا و وبإتقان مبهر ايضا  الفخاخ، التي ينصبه

  والموتورون ويزينونها، فيقع فيها جهالنا
 

وكان ،  وسمونا سمت خطوة إن خلصت نيات أصحابها، مع الجدية تكوين شركات للمحاماة علي أي نحو احبتي -

 وفيها أقول التي لا تحضير لها ذ إ دهم غنيم في وقتها ثم كانت تلك المقالةعلي الأستا التعليق الذي رددت به من ثم

لما تفيد  -- من وقت ليس بالقصير ولما،  لقد اعتمدت الصيغة القانونية لإنشاء وتكوين وإشهار شركة المحاماة، 

 التفاتا ولما يبدو في الأفق القريب--إستمرار الحالة السلبية الي وقت الكلام

  .لاخوة المحامين يميلون الي الفردية بل الانانية المجحفة بكل منهم بصفة خاصةوما برح ا
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 والصورة الذهنيه في عقل المحامي أنه إذا شارك غيره فإن مقتضي تلك المشاركة أن ينال أو يقاسمه شريكه -

في نفسه غضاضة في تلك وأن الشريك لم يدر بدوره أتعابا مثيلة أو مقاربة فيجد ،  الاتعاب التي جلبها من موكله

غاب عنه فلسفة المشاركة ومدار أهدافها ومنافع الفكر الجمعي ليقف عند واقعة أنه المال جاءه يسعي  المقاسمة

 الذي لم يقاسمه مثله للآن غيره فلم يقاسمه مع

ق عل ربي )م بح صوتي في نطاقي الضي بأني إلي القول الآ نية واظن الباقي صار مفهوما  لأنتهي في هذه العجالة

 في الجانب الآخر ع ك م ( يستجيب دعائي فنرقي وترقي المهنة بديلا  عن العبثية التي نعيش

 

 وقد أعلمته أن قضيته يتدارسها ولا يرضي بغيرك مدافعا  أو محاميا   ألا تري صاحبي أن الموكل الذي جاءك يسعي

ن تحقيق الاعتبار الشخصي بأن يثق أنك وقد و لا يحول ذلك م ويعدها معك هيئة متوافقة موهوبة وأن متخصصة

 اختارك من ستتولي قضيته

ويوما بعد يوم سيترسخ الفهم الصحيح لدي العملاء الذين بالقطع سيفضلون توكيل الشركة الناجحة المجيدة 

 هيا بنا نضع لبنات الثقة في النفس دعوة نتفكر موضوعيا  وثقة ليتنا عوضا  عن شخص واحد

 ولذلك

  كبير أن أقرأ لكم إضافات و ردودا  منطقية في صدد هذا الموضوع أود وبشوق

  قد نتفق و قد تصمتوني

 وكله خير
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 أحمد أبو المعاطىأ /  

                                                          

 

 أ صل الحكاية الغ لوة                                                         

 

 

 

يعتبر كتاب الخراج والنظم الماليه للدوله الاسلاميه طبعه دار الأنصار عابدين القاهره عام  ....يه أصل الحكايه .....مايخدش غلوةا -

لمعالى الاستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس وكان أستاذا لقسم التاريخ الاسلامى بكليه دار العلوم جامعه القاهره مرجعا  1977

ولأن القانون هو نتاج فكر الشعوب والحضارات عاده وان دراسه تاريخ ، وتاريخ القانون  علميا لدارسى الاقتصاد والتاريخ الاسلامى

 ع الدراسات القانونيه المتخصصه اردت ان المح لهذا المؤلف باعتبار أن المقاييس والاوزان والمسافات والنقودالقانون هى أحد أفر

وقد قسم عالمنا الكريم  ، ممايدخل فى الاعتبارات القانونيه الخاصه ببعض القضايا اذا ماتعلق الأمر بكيل أو وزن أو مسافه والنقود

ثم تكلم فى الباب الثانى عن النظم الماليه ، اب الاول عن النظم الماليه فى الدولتين الروميه والفارسيه كتابه الى ابواب وفصول بدأها بالب

للدوله الاسلاميه بدءا من عصر الرسول الاعظم صلوات ربى وسلامه عليه واله وصحبه حتى نهايه الدوله العباسيه بمقتل الخليفه 

الاتراك بوليهم المنتصر وتكلم الباحث الكريم عن حال الدوله الاسلاميه إبان تلك ثم بدايه عصر  ، هجريه247م 861المتوكل سنه 

الفتره وذكر الاوزان وانواعها والمسافات واسمائها وطولها وقدرها وكذلك الخراج وطبيعته ونسبته من خلال كل ذلك حتى وصل بنا 

لطول مسافه  إذ تبين أن الغلوة عند العرب هى اسم، خدش غلوة إلى مايستفاد من قولنا للآخر تهكما به أو تهوينا لبساطه الأمر ماي

س سته واربعون سنتيمتر واثنان ملم والميل طوله 46.2فالذراع الاصلى او الشرعى مقداره  معينه كالمتر والسنتيمتر والكيلو متر

قدم 6080وقد حددته البحريه البريطانيه  م وان الميل البحرى هو دقيقه من داپره الأرض1848اربعه الاف ذراع فيكون إجمالى مسافته 

والفرسخ ثلاث أميال  م1848.32س خمسه وثلاثون سنتيمتر واربعه ملم ويكون هو أيضا بطول 35.4ومقدار القدم الانجليزى 

م ومن 184.8م=46.2×ذراع 400 والغلوة طولها**** م22.176والبريد العربى اربعه فراسخ ويكون هو ، م 5544=3×1848

فأستنتج بعلمى دون إقحام الرأى على  ، ع شر الميل تقريبا ومن ثم فهى لقصر مسافتها تكون مسافه بسيطه جدا عند اهل العربثم فهى 

صاحب البحث أنه لما كانت المسافه للغلوة قصيره فكان قولنا تهكما فى بعض الأحوال )مايخدش غلوة(لسرعه انجاز المهمه او قطع 

 ، باحثى تاريخ القانون والعمل به واهل القانون والشرع الحنيف الى هذا المؤلف متعدد مصادر البحث وأوجه معالى،  المسافه سريعا

خاصه انه تعرض للاوزان والنقود والمسافات وتاريخ الدوله الاسلاميه معها والله الموفق وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 

 وعلى اله وصحبه وسلم
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 ى عبد الحليممجدأ / 

    

 

 

 تمع أ م غياب قانونغياب مج 

 

 

فكان  ، تطلع علينا بين الحين والآخر حادثة تهز المجتمع وتشغل اهتمام كافة قطاعاته العمرية والثقافية،  مهلا  يارجال القانون -

ن ، بعد رفض القتيل بلطجة زميل له على زميلته فما كا حادث مقتل الشاب محمود البنا الذى سمى شهيد الشهامة محل اهتمام الناس

، وقد تبين أن القاتل ينتمى لعائلة ذات نفوذ ومناصب كبيرة وهو ما زاد  من البلطجى إلا أن تربص به وطعنه عدة طعنات أودت بحياته

يوم وقت  24سنة ب  18من غضب الناس وانتفض المجتمع رافضا لهذه الجريمة ومطالبا بإعدام القاتل حتى فوجئ أنه كان أقل من 

 الناس فى جدل عميق لم ينته بعد.... ودخل، ارتكاب الحادث 

 

لاثنين يرفضان دفع التذكرة ليقفزا منه فيموت أحدهما  vip ثم سرعان ما دخل المجتمع فى حادث اخر عن كمسارى فتح باب القطار -

فز من وينتفض المجتمع يطالب باعدام الكمسرى عن جريمة قتل عمد وأنه ليس من حقه إرغام الراكب على الق، ويصاب الآخر 

ثم يفاجى المجتمع ان الكمسرى كان يطالبهما بإثبات الشخصية لكليهما كى ينزلهما ويسلمهما وأنهما  ، القطار حال عدم سداد الأجرة

  ...وهو ما جعل المجتمع يصاب بصدمه أخرى ويدخل فى جدل عميق لم ينته بعد ، قاما بالقفز دون أمر او دفع منه بذلك

 

 ، انونى لكلا الحادثين فاننا اصبحنا امام ظواهر فردية بكل المقاييس ولكنها قد تؤثر على ثوابت المجتمعوبعيدا عن الموقف الق -

فليس كل اولاد اللواءات وأبناء الأكابر على شاكلة قاتل محمود البنا والذى يمتلئ سجله بأحداث متشابهه .. وليس كل كمسرى مثل 

كل الطلبة فى شهامة محمود البنا وليس كل من يتهرب من سداد التذكرة يقوم كمسرى حادث هذا القطار..ومن جهة أخرى ليس 

  ..بالقفز من القطار حتى ولو امره الكمسرى بذلك

 

كما ان تعميم تصرف الكمسارى على كل كمسارية  ، ان تعميم البلطجة فى مدارسنا وجامعاتنا تأثرا بظاهرة راجح والبنا خطأ فادح -

كن تبدو المسألة أكثر خطورة عند أهل القانون الذين يعكسون المزاج العام للناس ويشكلون لجان ، ل ضاقطارات مصر خطأ فادح اي

 دفاع للمطالبة بالقصاص ثم يتصادمون بنصوص القانون وكأنهم والعامة سواء بسواء .. فما هكذا تورد الابل
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  : المقالة ال ولى : شكرٌ وتهنئة

 

الشخصية لمجلة المحاماة المرئية ) عن مجموعة المحامون و القانون ( في أول أعدادها  لعلي في بداية كتاباتي -

هتم بكل ما يهم رجل القانون من ي ىدور إصدار,  PDFوكأول دورية قانونية إلكترونية مجانية تصدر بصيغة الـ 

أن أشكر صاحب هذه الفكرة المستنيرة  اللغة العربية(، أود -أخبار المهنة  -الشئون النقابية  -أحدث الأحكام  -)قانون 

السيد الأستاذ المحامي/ مينا جوزيف, وكل السادة القائمين عليها فردا فردا وكل من تحمس وشارك ولو بالقراءة 

والإطلاع عليها؛ فإن المرء لايشكر الله تعالى ما لم يشكر الناس. وأبارك لنفسي وللسادة المحامين جميع ا هذا العمل 

 ة البديعة.وتلك الفكر
 

، من محامي الإسكندرية  نحبه ونتطلع إليه هو أن تقرب هذه المجلة بين صفوف المحامين جميع ا وفي خير ما -

ودمياط وبورسعيد شمالا حتى محامي أسوان جنوبا ، ومن محامي سيناء الغالية شرق ا إلى محامي مرسى مطروح 

 متسارعة التطور فلماذا لا نستفد منها خير إستفادة ؟!غربا ، سيما وأننا نعيش في عالم مفتوح وتكنولوجيا 
 

إنني وأنا أبارك هذا العمل, وخبر الإصدار الأول إلى الأساتذة الأفاضل من السادة المحامين، وكلي شعور بفخر  -

جليلة وزهو عظيمين .. أرجو من الله العلي القدير أن يكون فاتحة خير لإعلاء هذه المهنة, العظيمة في شرفها ، وال

في هدفها ، والسامية في نبلها وغايتها والتي تستحق من كل فرد يتشرف بالإنتماء إليها أن يحافظ على عظمة 

 شرفها ونبل غايتها فتستحق منا جميعا الكثير والكثير .
 

ليست مهنة ي تكسب منها فحسب، بل هي عبادة لله تعالى أولا في غوث الملهوف  -في رأي الشخصي-فالمحاماة  -

ونجدة المظلوم ولهفة المغلوب، فإذا ساد العدل وغلب، سادت معه روح الوئام والود و السلم بين الناس جميعا في 

 المجتمع الواحد.
 

المحاماة هي درع حام  ليس للأفراد فحسب فترد لكل مظلوم مظلمته و لكل ذي حق حقه،سواء في مواجهة غيره  -

أي المحاماة  –سلطة المؤسسات وقراراتها الباطلة أحيانا, بل إنها  من الأشخاص الطبيعين أو في مواجهته لبطش

ولا أغالي إن قلت  للدولة ذاتها ككيان.. وليس أدل  -الخاصة و العامة على حد سواء –درع  حام  للمؤسسات نفسها  –

 أحمد أمين عيد  أ /
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الدولة  على كلامي مما نقرأه بين الحين والأخر من صدور أحكام تحكيم من مؤسسات تحكيم دولية صادرة ضد

المصرية ومؤسساتها ووزارتها بإلزامهم بمئات الملايين من العملات الأجنبية المختلفة, فقط لعدم حسن الأداء 

 المهني كرجال قانون, و عدم الإلمام بالشكل المناسب بأحكام التحكيم الدولي أو حتى المحلي في غالب الأحيان.
 

وهي إعلاء هذه المهنة وتوفير مقدراتها وتذليل عقباتها ومصاعبها  إننا جميعا كمحامين يقع علينا مسئولية عظيمة -

الكثيرة والتي ينوء بحملها أولى العصبة من الرجال، فكيف بالشاب المبتدئ حياته يتلمس خطواته الأولى حثيثا؟ 

ى المصلحة وفي رأي الشخصي لن يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتكاتف بين الجميع وتغليب المصلحة العامة الرحبة عل

 الخاصة الضيقة ..
 

أن أحاول أن أتنوع في الكتابة  بقادم المقالات بين مواضيع قانونية نقوم  -بإذن الله تعالى-على أنني على وعد  -

بتناولها من خلال قضايا عملية بالبحث والتقييم و بين لغة عربية وكل ماعساه أن يهم شباب المحامين. ولكني أردت  

ا عن جزء مما يجول بمشاعري من فرح وغبط بهذا العمل الرائع.أن يكون مقالي الأ  ول معبر 
 

ا، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى كل السادة القائمين على تلك المجلة والتي نسأل الله تعالى أن  - أخير 

 لمحامين والمحاميات.. آمين . ينفعنا جميع ا بها ، علها تكون صحوة وإعلاء  لمهنة المحاماة والسادة الأفاضل من ا
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 شمولية المحاماة وموسوعية الثقافة

، والذين يظنون ايضا  أن المحاماة  الذين_يظنون أن المحاماة هي الجنائي فقط، ف ه م قاصري الطرف

لة او ، والذين يظنون أن المحاماة هي مجلس الدو هي المدني فقط، ف ه م يفتقدون لروح المحاماة

 .  قضايا الأسرة فقط، ف ه م مثل الفريقين السابقين
 

ذلك فأنا لا أنكر أن التخصص يؤدي الىٰ التميز، وأن كل التخصصات القانونية لها أساتذتها  ومع -

 الأجلاء }ولها متعتها الخاصة
 

ريدة، ولـكـــن أقصد في النهاية أن رجل القانون هو ذلك الشخص صاحب العقلية القانونية الف -

، وهو القادر  القادرة علىٰ تحديد المشكلة، وتكييفها وفقا  للنموذج القانوني المقرر في التشريعات

خت لِفة بشكل إبداعي }غير نمطي{ ، وهو ذلك الرجل الذي تجد عنده الحل  علىٰ قراءة الواقع قراءة م 

  .لمشكلاتك دائما  
 

القواعد العامة في مختلف التخصصات، حيث أن لـذلــك كان ينبغي علىٰ رجل القانون الإلمام ب -

بعض التخصصات تتداخل مع بعضها البعض، مثل الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني عند 

وعيوب الإرادة في  -مناقشة بعض مواد قانون العقوبات الجنائي }الطرق الإحتيالية في النصب 

د موحالات كثيرة غير ذلك{ وأيضا  الإلما -الاعتراف  علىٰ  م بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ي خ 

 رى كل فروع القانون الاخ
 

ت قدم فإنه لشيء عظيم أن يتمتع المحامي بعقلية قانونية متنوعة، وثقافة شمولية  ما علىٰ  وبناء -

ئي، واسعة في كافة التخصصات، وايضا  يكون شيئا  رائعا  اذا جمع المحام بين كاريزما المحامي الجنا

المدني، ووقار محامي مجلس الدولة، وفطنة محامي الأسرة، وذكاء المحامي  وحِنكة المحامي

 .البحري
 

لِمت كثيرا  بتكوين مؤسسة قانونية متكاملة، تشمل كل فروع القانون، ومازال  وفي  النهاية فقد ح 

 .هذا الحلم قيد التنفيذ، الىٰ أن يقضي الله أمرا  كان مفعولا  

 

 

 أحمد أبو علم  أ /
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 علانية الجلسات و الحلم ال خير

 

لجفن ثقيل ، هل أصابه الصدأ لازلت أقاوم الاستيقاظ و استسلم للنوم ولكن موسيقى عمر خيرت تجذبني إلى ا -

و لكن يدي تتعثر بالكتاب الذي كنت أقرأه مباشرة ، ما بين الاستيقاظ و النوم أمد يدي لأخفض صوت الموبايل 

فقد رددت هذا الرقم كثيرا و أنا انازع  479ني البارحة أتذكر جيدا أني في صفحة قبل الموت المؤقت الذي اصاب

لم أعد احتمل تلك الأحلام و ليكن هذا هو  الموت ، لن أقرأ هذا الكتاب مجدد ا أو ربما سأقرأه ولكن أثناء النهار

  .الحلم الأخير
 

المستشار بمحكمة الاستئناف  عبد الملك بكلجندي  رغم أن الكتاب هو الجزء الخامس من الموسوعة الجنائية -

على  الصادر عن دار العلم للجميع بيروت لبنان، إلا أن ما به من سطور أقرب للطلاسم لها بالغ الأثر الأهلية

لم يدون على غلافه تحذير من قرائته قبل النوم و لم يتم تدوين تاريخ الطبع، ربما لو وقع هذا  قارئها أثناء نومه

يدي يوسف زيدان لأعتبره من المخطوطات لم اكن خائف ا في الحلم و لكني كنت متعب جدا من الانتقال  الكتاب بين

سلم قاعة العدل و الحقيقة لمقابلة أول سكرتير  عبر الزمن و أرتدي الزي الفرعوني ربما هذا الانهاك من صعود

  التاريخ و سؤاله عن موعد الجلسةجنايات في 
 

" بشوش ا فهو نزل إلى الأرض ليضع لسكان وادي النيل القواعد الأساسية في القوانين لم يكن "طهت أوهرمس -

و لم يلتفت طهت اوهرمس لما اقدمه من أوراق البردي فقد كان يعد أوراقه الخاصة، في ، المدنية و الجنائية 

الألهي اخبرني ان لا النهاية امتنع عن استلام الطلب المقدم عن علانية الجلسات و ضرورة ذلك حماية للعدل 

يوجد جلسات في الخفاء و ان علانية الجلسات لم يرد عليها استثناءات و رمقني بنظرة تعجب و أكمل عمله ، لم 

أجد ما افعله سوى الانتظار في غرفة مجاورة لقاعة العدل و الحقيقة كان كل من يجلس بها ممسك بشقة بردي 

يتجاوز العقد الخامس من عمره وقور و شارد غير منخرط في فتحدثت مع أحدهم يظهر على ملامحه أنه لم 

أحاديث جانبية طلبت منه شرح النظام القضائي في هذا العصر حتى أتمكن من القيام بوظيفتي المعتادة فأنا محام 

و لكني من زمن مختلف تماما نرتدي في زمننا رابطة عنق و روب أسود و وشاح مزيل بقطعة من الفرو الأبيض 

و قال لي  ، الأن في حلم عجيب و أثناء حديثي الأن يوجد موسيقى لعمر خيرت مستمرة في ذهني فأبتسم و أني

 بدر عمران أ /
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يدعى جندي عبد الملك و قد علق في هذا  أنه لا يعلم عن عمر خيرت شيئ ا و أنه من نفس الزمن الذي أتيت منه و

 و اجلالا  له فنهرني برفق و قال أجلس العصر أثناء اعداده لطبعة جديدة من موسوعته الجنائية فوقفت مذهولا

أتعلم أن ديودور الصقلي قال واصف ا هذا العصر "كان في رأي المصريين أن المحامين يزيدون القضايا تعقيد ا 

بمرافعاتهم الشفهية و أن فن الخطابة و سحر القول و دموع المتهم تحدو بالقضاة إلى غض الطرف عن القانون 

 و العدل.
 

قع ليس من النادر أن نرى قضاة ممن لهم تجربة كبيرة ينخدعون بقوة قول خداع يصوب إلى الهدف و في الوا -

بقصد أثارة عاطفة الشفقة. ظن قدماء المصريين أن أحسن الطرق للفصل في الدعوى هو أن تقدم بالكتابة و يبعد 

على من كانوا بطيئي الفهم و  عنها رونق الكلام.و بهذه الطريقة لا يصبح لأصحاب القرائح الحاضرة أي ميزة

المتمرن من الرجال لا يتفوق على الجاهل و لا الكاذب الجسور على محب الحقيقة المتواضع . الكل يتمتعون 

بحقوق متساوية و يترك من الزمن ما يكفي ليتمكن المدعون من عرض ظلاماتهم و المتهمون من الدفاع عن 

هى من كلمات ديودور و اعطاني شقة بردي كأنه يسلمني كنز ثمين أنفسهم و القضاة من تكوين رأي لهم " انت

و تلاشى تدريجيا و تلاشى معه كل شئ الغرفة و من بها و قاعة العدل و الحقيقة و وجدت ملابسي تغيرت و 

التراب على جسدي و عيني، ممسك بشقة البردي تمسك الغريق بالقشة و يظهر على جسدي مشقة عمال البناء 

يخاطبني و هو جالس على عرش ذهبي و يطلق علي قنا هل هذا اسمي الان؟! اسم عجيب هل سميت و هناك من 

المحافظة التي تقع في صعيد مصر تيمنا بي؟!أم إني سميت تيمن ا بها ؟! ، يقف حول العرش الملكي من يمجدون 

ما بيدي و يطلبون أن أتقدم اسمه امنوفيس أعلم عنه القليل فهو ينتمي للأسرة الثامنة عشر، تنظر حاشيته إلى 

ا إياها مكتوبة بالهيروغليفية و استطيع قرائتها بيسر و أشعر  بشكواي لا أعلم ما بها و لكني نظرت سريع ا فاتح 

 يتبع ...... بكل كلمة وحرف مرسومان عليها كأن مدادها من دمي و قد هالني ما قرأته
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 خاتمة العدد الأول
 

 على هذا العمل ، الذى لولا عونه لما تم بهذا الشكل . -رك أسمه تبا -** نشكر الله 
 

** كل الشكر لكل من تعب معنا فى إخراج العدد الأول ، سواء من شارك بكتابة مقال أو 
 بالمُراجعة اللغوية أو فى تجميع وإخراج العدد . 

 
شباب المُحامين م إضافة أبواب جديدة ، وزيادة ما سيتم تقديمة ل** فى العدد القادم سيت

 فى باب ) إداريات وبدائيات ( .
 

مقترحاتكم تهمنا كى تكون هذه الدورية القانونية هى فجر جديد لمهنتنا ، وكى ** 
نستطيع تقديم خدمات متكاملة لجميع الزملاء ، فهدفنا أن تكون تلك الدورية ذات يوم 

 مرجع لكل قانونى .
 

ونية الإلكترونية ) جروب : المحامون والقانون ** نستقبل مُقترحاتكم فى مجموعتنا القان
 ( على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .
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 مُلحق العدد
 

 أحكام نقض حديثة 
 القصد الخاص فى القتل العمد
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 : الحكم الأول

 
تهم قد اس تعمل لما كان الحكم دلل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بقوله " وكان الثابت أ ن الم

فى الاعتداء على المجنى عليه سلاحاً ناريًا قاتلًا بطبيعته واس تعمله بعد أ ن اس تدار المجنى عليه 

مما يؤكد على نيته فى ا زهاق روح المجنى عليه ، وقد استشفت المحكمة تلك النية من مواصلة 

التصويب وهو مما يقطع  المتهم للاعتداء بعد ا طلاقه العيار ال ول لعيار أ خر لول عدم دقته فى

بتوافر تلك النية له ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانونًا عن 

غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أ ن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي 

تلف عن القصد الجنائي الذى ا لى ا زهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص ي 

يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أ مر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فا ن الحكم 

دانة متهم فى هذه الجناية أ و بالشروع فيها يجب أ ن يعني بالتحدث عن هذا الركن  الذى يقضي با 

يراد ال دلة التى تدل عليه وتكشف  عنه ، كما أ نه ولئن كان من حق اس تقلالً واس تظهاراً با 

محكمة الموضوع أ ن تس تخلص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها وال مارات 

والمظاهر الخارجية التى يأ تيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، ا ل أ ن ذلك مشروط بأ ن يكون 

ليه قائماً    فى أ وراق الدعوى . هذا الاس تخلاص سائغاً وأ ن يكون دليلها فيما انتهت ا 

 
 (65ق  356ص  59س  2008/09/10جلسة  77لسنة  28715)الطعن رقم 
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 : ثانىالحكم ال

 
لما كان الثابت أ ن الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأ ثبت توافرها فى قوله " وحيث ا ن 

خاص هو أ ن يتعمد  جريمة القتل العمد تختلف عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر

الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي ا زهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يتلف 

عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أ مر يبطنه الجاني 

ا ، وقد تجلى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فا ن المحكمة تس تظهره من وقائع الدعوى وملابساته

ذلك من وجود خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه واس تدراج المتهم لل خير واستئجاره له لكي 

يقوم بري أ رضه فى غيبته ثم حضوره له خلسة حاملًا فأ س ومباغتته له بالضرب على رأ سه 

ت بالجزء الحديدي الثقيل من الفأ س أ كثر من مرة قاصداً من ذلك قتله فأ حدث به ال صابا

الموصوفة بتقرير الصفة التشريُية والتي أ ودت بحياته " ، لما كان ذلك ، وكان تعمد القتل أ مر 

داخلي يتعلق بال رادة ويرجع تقدير توافره أ و عدم توافره ا لى سلطة محكمة الموضوع وحريتها فى 

ر هذه تقدير الوقائع متى كانت ما أ وردته من الظروف والملابسات سائغاً يكفي ل ثبات تواف

من الظروف والملابسات  -النية ، وكان ما أ ورده الحكم المطعون فيه تدليلًا على قيام نية القتل 

 هو تدليل سائغ ، فا ن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . -التي أ وضحتها 

         

 )61ق  446ص  60س  2009/11/17جلسة  60لسنة  47790)الطعن رقم                  
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لما كان الثابت أ ن الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأ ثبت توافرها فى قوله " وحيث ا ن 

جريمة القتل العمد تختلف عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو أ ن يتعمد 

روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يتلف  الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي ا زهاق

عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أ مر يبطنه الجاني 

ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فا ن المحكمة تس تظهره من وقائع الدعوى وملابساتها ، وقد تجلى 

 عليه واس تدراج المتهم لل خير واستئجاره له لكي ذلك من وجود خلاف سابق بين المتهم والمجني

يقوم بري أ رضه فى غيبته ثم حضوره له خلسة حاملًا فأ س ومباغتته له بالضرب على رأ سه 

بالجزء الحديدي الثقيل من الفأ س أ كثر من مرة قاصداً من ذلك قتله فأ حدث به ال صابات 

" ، لما كان ذلك ، وكان تعمد القتل أ مر الموصوفة بتقرير الصفة التشريُية والتي أ ودت بحياته 

داخلي يتعلق بال رادة ويرجع تقدير توافره أ و عدم توافره ا لى سلطة محكمة الموضوع وحريتها فى 

تقدير الوقائع متى كانت ما أ وردته من الظروف والملابسات سائغاً يكفي ل ثبات توافر هذه 

من الظروف والملابسات  -على قيام نية القتل  النية ، وكان ما أ ورده الحكم المطعون فيه تدليلاً 

 هو تدليل سائغ ، فا ن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . -التي أ وضحتها 

 (61ق  446ص  60س  2009/11/17جلسة  60لسنة  47790)الطعن رقم         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : رابعالحكم ال



 

 
48 

 

 
قوله : " ......... وكان الثابت من أ قوال  ا كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل فىلم

شهود ال ثبات من ال ولى وحتى الرابع أ ن المتهمين قد تلاقت ا رادتهما اتفاقا على ضرورة الخلاص 

من المجني عليه وقتله عمداً أ ثناء انحنائه على نجله لمشاهدة ال صابة التي برأ سه وينزف الدم منها 

ل والمجني عليه على النحو السالف بيانه ، وأ ن المتهم الثاني بسبب الخلف السابق بين المتهم ال و 

كان متواجدا على مسرح الحادث وبيده خوصه حديديه بسبب صلة القرابة بينه وبين المتهم ال ول 

، وما ا ن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم ال ول بجذب الخوصة الحديدية من يد المتهم الثاني 

ا وقع الاعتداء بها على المجني عليه فى موضع قاتل من جسده وهوى بها والقاتلة بطبيعتها ا ذا م

على رأ س المجني عليه بضربة جس يمة قاصدين من ذلك قتله ، ل ن كًلا منهما قصد قصد ال خر 

فحدثت ا صابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريُية لجثته وما أ حدثته تلك الضربة من 

 حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها من مثل ا صابة رضية بالرأ س والتي

ليه  خوصة وفى وقت معاصر لتاريخ ال صابة وتعزى وفاة المجني عليه ا لى ا صابته برأ سه وما أ دت ا 

من كسور بقبوة الجمجمة واصلة لقاعها ونزيف دموي خارج وداخل السحايا وبجوهر المخ نتج 

وظائف الحيوية انتهت بهبوط حاد فى الدورتين الدموية عنه فشل فى المراكز العليا المنظمة لل

رادة منهما بمساسهما  والتنفس ية أ دت لحدوث الوفاة وأ ن ما صدر من المتهمين كان عن علم وا 

بسلامة جسد المجنى عليه وتعمد ا لحاق ال ذى به بقتله عمداً وقد توافرت علاقة الس ببية بين 

حداث ا صابة المجني عليه عمداً والنتيجة المترتبة على نشاطهما ال ثم المتمثل فى فعل الاعتداء  وا 

أ فعالهما والمتمثلة فى وفاته ومن ثم فا ن ما أ تاه المتهمان ل يصدر ا ل ممن ابتغى القتل مقصداً وتكون 

من قانون العقوبات متوافرة بركنيها المادي والمعنوي فى  234/1جناية القتل العمد المؤثمة بالمادة 

. لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم  حق المتهمين "

التعدي على النفس بعنصر خاص هو أ ن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ا زهاق روح 

المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يتلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون 
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دانة المتهم فى هذه الجناية يجب أ ن يعنى فى سائر الجرائم  ، ومن ثم فا ن الحكم الذي يقضى با 

يراد ال دلة التي تكون المحكمة قد اس تخلصت  بالتحدث عن هذا الركن اس تقلالً واس تظهاره با 

ليه كان فى الواقع يقصد ا زهاق روح المجني  منها أ ن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المس ند ا 

تلك ال دلة أ ساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أ ن  عليه ، وحتى تصلح

ذ كان ما أ ورده الحكم فيما تقدم  يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها ا لى أ صولها فى أ وراق الدعوى . وا 

ل يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ، ذلك أ ن اس تخدامه أ داة صلبة 

ة حديد وتعديه بها على رأ س المجني عليه ل يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حقه ما راضة خوص

ين ابتغيا القتل  لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية لديه ، ول يغير من ذلك قالة الحكم ا ن المتهم ّْ

يراد ال دلة والمظاهر الخارجية ال ذ ا ن قصد القتل هو القصد المطلوب اس تظهاره با  تي مقصداً ، ا 

رأ ت المحكمة أ نها تدل عليه وتكشف عنه ، فا ن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور فى 

 التس بيب .

 (67ق  400ص  63س  2012/09/26جلسة  81لسنة  3074)الطعن رقم 

 

  *************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خامسالحكم ال
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نه على أ ثر وجود خلافات سابقة بين لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى ب قوله " ا 

المجنى عليه وأ سرة المتهم لتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم 

وبيت النية على الانتقام من المجنى عليه وفى يوم ..... توجه المتهم من مسكنه الكائن ..... ا لى 

. وكمن له خارجها وما ا ن شاهد المجنى عليه خارجاً من عيادته مقر عيادة المجنى عليه الكائنة ....

بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه ال يسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أ بيض 

كان بحوزته محدثًا ا صابته فى عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أ ثر جريمته 

رادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه واس تغاثته بالمارة وتداركه ولم يُقق مقصده بسبب ل دخل ل  

بالعلاج ، وقد أ سفرت تحريات النقيب ..... معاون مباحث ..... عن تعدى المتهم بالضرب على 

المجنى عليه مس تخدماً فى ذلك سلاحاً أ بيض محدثاً ا صاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات 

ة المتهم ، كما أ ورى تقرير الطب الشرعى أ ن ا صابات المجنى عليه سابقة بين المجنى عليه وأ سر 

بالرقبة والكتف ال يمن والرسخ ال يمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب 

ذى حافة حادة مثل قطر أ و مطواة أ و ما فى حكم ذلك وهى جائزة الحدوث على النحو الوارد 

س نادها ا لى بأ قوال المجنى عليه وفى تاريخ معاصر  للحادث " ، وساق الحكم على صحة الواقعة وا 

الطاعن أ دلة اس تقاها من أ قوال المجنى عليه والنقيب ..... معاون مباحث ..... ومن تقرير الطب 

من قانون ال جراءات الجنائية قد أ وجبت فى كل  310الشرعى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 

لواقعة المس توجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أ ركان الجريمة التى حكم بال دانة أ ن يش تمل على بيان ا

دين الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها وال دلة التى اس تخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه 

، وكان يبين مما سطره الحكم أ نه بينن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى 

حراز أ داة ) شفرة موس ( بغير مسوغ قانونى اللتين  القتل العمد مع س بق ال صرار والترصد وا 

دين الطاعن بهما وأ ورد على ثبوتهما فى حقه أ دلة سائغة من شأ نها أ ن تؤدى ا لى ما رتبه الحكم 

عليها ، وجاء اس تعراض المحكمة ل دلة الدعوى على نحو يدل على أ نها محصتها التمحيص الكافى 

لماماً  شاملًا يفيد أ نها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان وأ لمت بها ا 
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من المقرر أ ن القانون لم يرسم شكًلا أ و نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المس توجبة للعقوبة 

ها والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أ ورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأ ركانها وظروف 

حس بما اس تخلصتها المحكمة فا ن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فا ن منعى الطاعن على 

 الحكم بالقصور ل محل له .

 (76ق  445ص  63س  2012/10/08جلسة  81لسنة  33)الطعن رقم 

 

*************************** 

 

 : سسادالحكم ال
 

عوى بقوله ا نها : " تتحصل فيما أ ثبته وقرر به الرائد ..... ما كان الحكم المطعون فيه بينن واقعة الد

رئيس مباحث قسم ..... أ نه نفاذاً للا ذن الصادر من النيابة فى المحضر رقم ..... لس نة ..... ا داري 

حضار كل من ) ( ..... قام بضبط المذكورين وبمناقش تهما أ قرا له 2( ..... )1قسم ..... بضبط وا 

محل المحاكمة وذلك بأ نهما قد اتفقا فيما بينهما على سرقة الدراجات البخارية ذات بارتكابهما للواقعة 

الثلاث عجلات " توك توك " بشكُ عشوائي وذلك بأ ن يقوم ال ول بالوقوف ا لى جانب الطريق 

ويس توقف أ حد قائدي التوك توك فى حين يتوجه الثاني مس تقلاً دراجة بخارية مس تأ جرة وبالفعل 

ول باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه ...... وطلب منه توصيله ا لى ناحية ...... قام المتهم ال  

واس تقل التوك توك وتعقبه شقيقه الثاني وقبل الوصول ا لى المكان المحدد طلب ال ول من المجنى 

عليه التوقف لقضاء حاجته وأ ثناء نزوله قام بالستيلاء على مفاتيح التوك توك ولحقه شقيقه 

اني حيث قام كل منهما بتكبيل المجنى عليه باس تخدام حبل س تارة التوك توك وحال مقاومة الث

المجنى عليه لهما قاما بخنقه باس تخدام ذلك الحبل وأ لقياه فى مياه بحر موسى للتخلص من الجثة 

وأ لقيا وقاما بالستيلاء على التوك توك ونظراً لسوء حالة التوك توك قاما بفك أ جزائه وقاما ببيعها 

بالتوك توك فى الترعة للتخلص منه " ، كما تحدث الحكم المطعون فيه عن نية القتل بقوله : " لما 

كان ذلك ، وكان الثابت من أ قوال المتهمين بتحقيقات النيابة فى القضية رقم ..... لس نة ..... أ نهما 
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يله بحبل س تارة التوك توك قاما باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه لسرقته وأ نهما قاما بتكب 

وقد تطابقت أ قوال شاهدي الواقعة ال ول والثاني على ما ورد بتقرير الصفة التشريُية لكيفية 

سفكس يا الخنق الجنائي نتيجة التفاف جسم  ذ جاءت وفاته ناتجة عن ا  ا زهاق روح المجنى عليه ا 

حكام وجذبه بقوة وهو ما يؤكد صحة التصوير الذى أ دلى  به المتهمان ال ول والثاني لين وخشن با 

لشاهدي الواقعة وهو ما أ كدته تحرياتهما السرية ومن كل ما س بق فا ن نية ا زهاق الروح متى 

توافرت بقيام المتهمين بخنق المجنى عليه باس تخدام حبل س تارة التوك توك وذلك عند محاولة 

وجلياً تصميم المتهمين على نية  مقاومتهما ولم يتركاه حتى تأ كدا من مفارقته الحياة وقد بات ظاهراً 

ذ وحس بما قررا بأ نهما تركاه غارقاً فى مياه بحر موسى ولم  ا زهاق روح المجنى عليه فى أ وضح صورة ا 

يتركا المكان ا ل وقد تأ كدا من وفاته وهو ما يدل يقين المحكمة على توافر قصد القتل فى حق 

مد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي المتهمين " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل الع

على النفس بعنصر خاص هو أ ن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ا زهاق روح المجنى عليه 

، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يتلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى 

دانة سائر الجرائم وهو بطبيعته أ مر يبطنه الجاني ويضمر  ه فى نفسه ، فا ن الحكم الذى يقضى با 

المتهم فى هذه الجناية أ و الشروع فيها يجب أ ن يعنى بالتحدث عن هذا الركن اس تقلالً أ و 

يراد ال دلة التي تكون المحكمة قد اس تخلصت منها أ ن الجاني حين ارتكب الفعل  اس تظهاراً با 

ليه كان فى الواقع يقصد ا زهاق روح المج نى عليه ، وحتى تصلح تلك ال دلة أ ساساً المادي المس ند ا 

تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أ ن يبينها الحكم بيانًا واضحاً ويوجهها ا لى أ صولها فى 

الدعوى، وأ ن ل يكتفي بسرد أ مور دون ا س نادها ا لى أ صولها ا ل أ ن يكون ذلك بال حالة على 

ما أ ورده الحكم ل يفيد فى مجموعه سوى الحديث عن ما س بق بيانه عنها فى الحكم ، ولما كان 

ذ لم  ال فعال المادية التي اقترفها المحكوم عليهما والتي ل تنبئ بذاتها عن ثبوت نية القتل فى حقهما ا 

يراد ال دلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف  يكشف عن قيام هذه النية بنفس يهما با 

ه عن نية القتل من أ ن المتهمين لم يتركا المجنى عليه حتى تأ كدا من عنه ، وكان ما أ ورده فى حديث
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ثبات ذلك ا لى أ نهما أ قرا بأ نهما تركاه غارقاً فى مياه بحر موسى ولم  مفارقته الحياة ، مستنداً فى ا 

قرار المحكوم عليهما حسب  ثباتًا واس تخلاصاً ا  يتركا المكان ا ل وقد تأ كدا من وفاته ل يسانده ا 

كم المعروض ذلك أ ن ما أ قرا به هو أ نهما بعد مقارفتهما السرقة وتكبيل المجنى عليه تحصيل الح

نقاذه حتى ل  بحبل تركاه ملقى على جسر البحر وأ نه تقلب حتى سقط فى البحر ولم يقوما با 

يمسك بهما ، وهو ما يفيد أ نهما وحس بما قال لم ينقذا المجنى عليه حتى ل يمسك بهما دون أ ن 

مر ذلك ا لى قصدهما ا زهاق روحه ، كما وأ ن ال قرار المتقدم ل يقطع بأ نهما لم يتركا المجنى يتعدى ال  

عليه حتى تأ كدهما من مقتله ، حس بما ذهب الحكم ا ذ ليس بلازم حتماً فى العقل ول فى الواقع 

قراري المحكوم عليهما ثبوت  ذ حاد با  القصد أ ن يكون السقوط فى البحر قرين الوفاة ، فا ن الحكم ا 

الجنائي لديهما فى القتل العمد عن نص ما أ نبأ  به وفحواه ، يكون باطلاً لبتنائه على أ ساس فاسد 

، فضلًا عن أ ن ما جاء فى هذا الس ياق ل يبلغ حد الكفاية ، ول يغنى عن ذلك ما قاله الحكم 

نما ذ ا ن قصد ا زهاق الروح ا  هو القصد الخاص  من أ ن المحكوم عليهما قد قصدا قتل المجنى عليه ، ا 

يراد ال دلة والمظاهر الخارجية التي رأ ت المحكمة أ نها تدل عليه بما يشوبه بعيب  المطلوب ا ظهاره با 

 القصور فى التس بيب والفساد فى الاس تدلل بما يبطله .

 (112ق  621ص  63س  2012/11/07جلسة  81لسنة  3585)الطعن رقم 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 : سابعحكم الال
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ذ كان ذلك ، وكان  لما كان الحكم قد اس تظهر نية القتل فى حق الطاعنين فى قوله : " .... وا 

زهاق روح المجنى عليه  الثابت من ال وراق أ ن المتهمين قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل العمد وا 

قامة المجنى عليه وتسلقا سور الفيلا ودخلا بداخلها حتى وصلا ا لى  بأ ن توجها سويًا ا لى مكان ا 

مكان تواجد المجنى عليه وما أ ن شاهداه حتى قام كل منهما بتوجيه الضربات والطعنات وأ وثقوه 

من يديه ورجليه وانهال عليه ضربًا حتى فاضت روحه ا لى بارئها ولم يتركاه ا ل جثة هامدة ومن 

، وكان قصد القتل أ مراً خفياً ل ثم يكون قد توافر فى حقهما القصد الجنائي العام والخاص .... " 

نما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى وال مارات والمظاهر الخارجية التى  يدرك بالحس الظاهر وا 

يأ تيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واس تخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول ا لى 

يكفى لس تظهار  -فيما سلف  -لحكم قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أ ورده ا

نية القتل لدى الطاعنين ، وقد ساق ل ثباتها قبلهما من ال دلة والقرائن ما يكفى لتحققها طبقاً 

ذ كان يبين من المفردات  أ ن الطاعنين قد أ قرا بتحقيقات النيابة العامة  -المضمومة  -للقانون ، وا 

ذ كان معنى " همد الرجل " لغة بأ نهما قد اعتديا على المجنى عليه ضربًا وطع  ناً حتى " همد " وا 

قرارهما بتلك التحقيقات من أ نهما اعتديا على المجنى  يعنى " مات " ، فا ن ما حصله الحكم من ا 

لن جثة هامدة يكون له صداه فى ال وراق ولم يُد  عليه ضرباً وطعناً حتى خارت قواه ولم يتركاه ا 

 و فحواه .الحكم فى ذلك عن نص ما أ نبأ  به أ  

 (2018/01/21جلسة  83لسنة  19722)الطعن رقم 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 : ثامنالحكم ال
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لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل فى قوله " ..... " . لما كان ذلك ، وكان جناية 

عنصر خاص هو أ ن يقصد القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس ب 

الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ا زهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص 

يتلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أ مر يبطنه 

دانة المتهم فى هذ ه الجناية أ و الشروع فيها الجاني ويضمره فى نفسه ، فا ن الحكم الذي يقضى با 

يراد ال دلة التي تكون المحكمة قد اس تخلصت  يجب أ ن يعنى بالتحدث عن هذا الركن اس تقلالً با 

ليه كان فى الواقع يقصد ا زهاق روح المجنى  منها أ ن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المس ند ا 

تطلبها القانون يجب أ ن يبينها عليه ، وحتى تصلح تلك ال دلة أ ساساً تبنى عليه النتيجة التي ي 

الحكم بيانًا واضحاً ويرجعها ا لى أ صولها فى الدعوى وأ ل يكتفى بسرد أ مور دون ا س نادها ا لى 

أ صولها ، ا ل أ ن يكون ذلك بال حالة على ما س بق بيانه عنها فى الحكم ، ولما كان ما أ ورده الحكم 

تي اقترفها الطاعن والتي ل تنبئ بذاتها عن ل يفيد فى مجموعة سوى الحديث عن ال فعال المادية ال

يراد ال دلة والمظاهر الخارجية التي  ذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه با  نية القتل فى حقه ، ا 

تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أ ورده الحكم فى حديثه عن نية القتل من " أ ن المجنى عليها 

وأ ن المتهم قد تخير هذا الفعل فأ قدم عليه قاصداً نتيجته ماتت بفعل الخنق الذي أ حكمه المتهم .... 

قرار الطاعن ،  ثبات ذلك ا لى ا  باعتبارها ملاذه ل سكات المجنى عليها ا لى ال بد " مستنداً فى ا 

قرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه  ثباتًا واس تخلاصاً ا  وما حصله الحكم ل يسانده ا 

يده على أ نف المجنى عليها حتى ل يعلو صوتها فى الشجار وهى  ، ذلك أ ن ما أ قر به هو أ نه وضع

واقفة أ مامه كاتماً بذلك أ نفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أ نفاسها بهذه 

الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها ا ل بعد أ ن سكتت حركتها ، وهو ما يفيد أ نه وحس بما 

نما وضع يده على أ نفاسها ل سكات صوتها دون أ ن يتعدى ال مر ذلك قال لم ينق المجنى  عليها وا 

ا لى قصد ا زهاق روحها ، كما أ ن الاعتراف المتقدم ل يقطع بأ نه لم يترك المجني عليها حتى تأ كده 

ذ ليس بلازم حتماً فى الفعل ول وفى الواقع أ ن  من سكوتها ا لى ال بد حس بما ذهب الحكم ، ا 
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ذ جاء باعتراف يكون وضع الي د على أ نف المجنى عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فا ن الحكم ا 

الطاعن فى ثبوت القصد الجنائي لديه فى القتل العمد عن نص ما أ نبأ  به وفحواه يكون باطلًا 

لبتنائه على أ ساس فاسد ، فضلًا عن أ ن ما جاء فى هذا الس ياق ل يبلغ حد الكفاية ، ول 

ذلك ما قاله الحكم من أ ن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليها ، ا ذ ا ن قصد ا زهاق الروح يغني عن 

يراد ال دلة والمظاهرة الخارجية التي رأ ت المحكمة أ نها تدل  نما هو القصد الخاص المطلوب ا ظهاره با  ا 

 عليه ، بما يشوبه بعيب القصور فى التس بيب والفساد فى الاس تدلل بما يبطله .

 (2018/02/01جلسة  85لسنة  22875 )الطعن رقم


